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مقدمة

یعد الاستهلاك ظاهرة اجتماعیة قدیمة متصلة بالإنسان وحلقة مهمة في سلسلة 

النشاط الاقتصادي بل من أكثر الوظائف الاقتصادیة أهمیة نظرا لارتباطه المباشر بالهدف 

.النهائي للفرد وهو تحقیق أكبر قدر من الرفاهیة له

خاصة في هذا العالم -منطلق أصبح الاهتمام بالنشاط الاستهلاكي ومن هذا ال

أمرا حتمیا بعد التطور الملحوظ في استخدام شبكة الانترنت في عملیات البیع -الرقمي 

ممتهني التجارة الالكترونیة بل تعداه أووالشراء إذ لم یعد الأمر یقتصر على رجال الأعمال 

.الخدمات بمختلف أنواعهابما في ذلك السلع و الیومیةإلى إدارة الفرد لحیاته 

ولا یفوتنا أن ننوه أن تكنولوجیا المعلومات أفرزت نوعا جدیدا من الاقتصاد وهو 

الاقتصاد الرقمي الذي تجسد في شكل التجارة الالكترونیة والتي عرفها المشرع الجزائري 

:"بقوله1ق بالتجارة الالكترونیةالمتعل05-18من القانون رقم 1فقرة 6ل مرة في المادة و ولأ

ضمان توفیر سلع وخدمات عن بعد أوالنشاط الذي یقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح 

"لمستهلك الكتروني، عن طریق الاتصالات الالكترونیة 

ویلاحظ أن التجارة الالكترونیة فرضت نفسها على الواقع باعتبارها أحد ادوار العولمة 

الیوم حقیقة یعیشها المستهلك والمجتمع ككل وهي تحصیل حاصل لما الاقتصادیة وصارت

یشهده العالم المعاصر من عولمة في كل المجالات فأتاحت بذلك العدید من المزایا بالنسبة 

للمستهلكین بصفة عامة ولرجال الأعمال والشركات التجاریة بصفة خاصة في عملیة عرض 

.دون لقاء مباشر فیما بینهمالسلع والخدمات بین العدید من الجهات

ولابد من الإشارة إلى أن ظهور التجارة الالكترونیة أدى إلى بروز ما یعرف 

بالمستهلك الالكتروني في ظل التقدم العلمي والثورة التكنولوجیة التي سمحت له بالتعامل مع 

ماي 16صادر في، 28عدد ج.ج.ر.، یتعلق بالتجارة الالكترونیة، ج2018ماي 10مؤرخ في 05-18ن رقم قانو -1

2018.
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وقت أشخاص لا یتواجدون في نفس المكان أي في مجلس افتراضي بشكل سریع یوفر له ال

.وعناء التنقل

المتعلق بالتجارة 05-18من القانون رقم 03فقرة 06وبالرجوع إلى المادة 

معنوي یقتني أوكل شخص طبیعي :"الالكترونیة نجده یعرف المستهلك الالكتروني بأنه 

خدمة عن طریق الاتصالات الالكترونیة من المورد أوبصفة مجانیة سلعة أوبعوض 

وهذا ما یؤكد آن المتعاقد في مجال عملیات التعاقد 1"ستخدام النهائيالالكتروني بغرض الا

حاجات من یعولهم دون آن أوالخدمات لإشباع حاجاته أوالتقلیدیة یقوم باستعمال السلع 

استخدامها في نشاطه المهني وهو نفسه ما یقوم به أوتحویلها أویهدف إلى إعادة بیعها 

ف في الوسیلة بمعنى آن هذا الأخیر یتعامل عبر وسیلة المستهلك الالكتروني مع اختلا

.الكترونیة تجعله یتمتع بخصوصیة ومزایا 

ونتیجة لذلك وبفضل التعامل بوسیلة الكترونیة سریعة تم اختصار الزمان والمكان كما 

كما یطلق علیها أوتم إزالة وإلغاء الحدود الجغرافیة حتى أصبح العالم مجرد قریة صغیرة 

.واحدة الكترونیة صغیرةقریة 

وهكذا أصبحت المواقع الالكترونیة تشكل متاجر افتراضیة تنافس الأسواق والمتاجر 

التقلیدیة فما على الأطراف المتعاقدة عن بعد إلا إدخال البیانات وتبادلها بخصوص السلع 

.والخدمات المعروضة من أجل تلبیة احتیاجاتهم الاستهلاكیة 

قد الالكتروني في الظاهر أنها في مصلحة المستهلك إلا أنها قد قد تبدو وسیلة التعا

إغوائه بل عامل معه لن یدخر جهدا لإقناعه و تكون ذات آثار سلبیة علیه خاصة و آن المت

وفرض بنود عقده بالإرادة المنفردة تحقیقا للربح السریع مما یجعل  من المستهلك الطرف 

ة سواء من حیث قلة علمه ودرایته بالمعلومات الأضعف في العلاقة العقدیة الالكترونی

فیما یتعلق بتفوق المتدخل في العملیة الاستهلاكیة من حیث الخبرة أوالمتعلقة بالمنتوج 

.سابقع، مرج05-18قانون رقم من6/3المادة -1



مقدمة 

-3-

لاسیما إذا كان أمام الشركات العملاقة التي تمتلك أسالیب الدعایة والقوة الاقتصادیة  

.باستعمال الاحتیال  والمواقع الوهمیة 

لمستهلك هو أساس العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة فانه یجب الاهتمام وطالما أن ا

بعد التعاقد وتوفیر الحمایة المدنیة والناجعة أوبه على جمیع المستویات سواء قبل التعاقد 

.والفعالة له

ولقد تفطن المشرع الجزائري إلى ضرورة إعادة توازن المراكز القانونیة بین الأطراف 

من التعاقد و خلق بیئة الكترونیة آمنة تسودها الثقة مما یستلزم توسیع نطاق في هذا النوع

الحمایة الخاصة بالمستهلك الالكتروني في ظل بروز العدید من الاعتداءات و الجرائم مثل 

وسائل وآلیات حمایة جزائیة ردعیة زیادة الخداع والغش وهذا ما یفسر حاجة المستهلك إلى

.لإداریة والمدنیة المقررة لهبل وتكملة للحمایة ا

وتبقى حمایة المستهلك الالكتروني تطبیقا فعلیا لحمایة حقوق الإنسان لاسیما حقه في 

البقاء وفي السلامة الجسدیة والعقلیة والمالیة نظرا للدور الذي یلعبه الاستهلاك كمحرك 

حة وسلامة أساسي للجانب الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي وكذا الجانب الوقائي لص

.المجتمع

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أهم الآلیات القانونیة التي قررها المشرع 

الجزائري لحمایة المستهلك في عقود التجارة الالكترونیة في ظل الخصوصیة التي تتمیز بها 

د هذه العقود كون یتم إبرامها عبر وسائط الكترونیة دون حضور مادي للأطراف وهو ما ق

.یترتب علیه اختلال في التوازن العقدي

لقد آسهم التطور التكنولوجي والمعلوماتي واتساع شبكة الانترنت على حدوث تغیرات 

وتطورات مست جمیع المیادین، وامتد استعمال الرسائل الالكترونیة  والانترنت إلى المجال 

عمال التجاریة، وظهر الاقتصادي والتجاري وأدى إلى حدوث تغیرات جوهریة في بیئة الأ

نمط جدید من أنماط التجارة ألا وهو التجارة الالكترونیة والتي أصبحت من بین القطاعات 

الأسرع نموا في الاقتصاد العالمي وذات أهمیة كبرى باعتبارها مجالا خصبا وعاملا مؤثرا 
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التجاریة في زیادة المقدرة التنافسیة في تسویق المنتوجات وتوفیر المعلومات والخدمات 

.الالكترونیة 

وهذا ما أدى إلى تأثر النظام القانوني للعقود التقلیدیة وعرف باسم التعاقد الالكتروني 

ما یسمى بالمستهلك الالكتروني  أحد أطرافه الأساسیة ونظرا لكون أووالذي یعتبر المستهلك 

اجة لحمایة مجال التجارة الالكترونیة تتعدد فیه وسائل الغش والتدلیس، أصبحت الح

.المستهلك ضرورة ملحة وهنا نخص بالذكر الحمایة الجنائیة 

وما یزید الأمور تعقیدا من الناحیة القانونیة كون العلاقة التعاقدیة عبر الانترنت هي 

علاقة عابرة للدول تتضمن في غالب الأحیان عنصرا أجنبیا استلزم تكریس مبدأ حمایة 

.لها في عقود التجارة الالكترونیةالمستهلك من المخاطر التي یتعرض 

وتأسیسا على ذلك، كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل لحمایة المستهلك في 

.بالیات قانونیة أكثر نجاعة وفعالیة "المعاملات الالكترونیة

التردد أومن خلال هذه الدراسة المساهمة في إزالة  ذلك الخوف لاو نحوعلیه سوف 

لى نفسیة المستهلكین نتیجة التعامل بعقود التجارة الالكترونیة وذلك من الذي قد یستحوذ ع

خلال إبراز وتحلیل أهم الآلیات القانونیة التي وفرها المشرع الجزائري في هذا الإطار وعلیه 

:فان الإشكالیة  المطروحة هي تدور

ما هي الآلیات القانونیة التي كرسها المشرع الجزائري لحمایة المستهلك 

.؟الخداعالالكتروني من جریمتي الغش و 
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لوالفصل الأ 

الخداعو الحمایة المدنیة للمستهلك الإلكتروني من جریمتي الغش 

أصبح الإعلان من أهم وسائل تسویق المنتجات، ووسیلة مناسبة للمستهلكین 

یحصلون من خلالها على معلومات وبیانات السلع والخدمات، ولكن یلاحظ أن المستهلك 

المضللة، وهذا ما یشكل خطرا أوفریسة سهلة لمروجي الإعلانات التجاریة الكاذبة أصبح

على أمن وسلامة المستهلك من جهة، وتختلط الحقیقة بالمبالغة والكذب وتتأثر تبعا لذلك 

اختیارات المستهلك فیصبح رضائه في الإقبال على التعاقد معیبا وغیر سلیم من جهة 

.أخرى

الإضرار التي یسببها الإعلان الكاذب، قامت التشریعات في الدول ونتیجة لكل هذه 

المتقدمة بتخصیص الإعلان التجاري بتنظیمات مستقلة في ضوء تعاظم الحاجة إلى حمایة 

أهدافه، وأعطت للقضاء السلطة التقدیریة في مسألة تقدیر زاو تجالمستهلك من أضراره متى 

دمه، مع الاستعانة بالخبراء المختصین، وبمعیار مضلل من عأوما إذا كان الإعلان كاذب 

موضوعي وذلك بالنظر إلى موضوع الرسالة الإعلانیة دون الاهتمام بشخصیة المتلقي 

.للإعلان وظروفه الشخصیة 

سن قواعد قانونیة وشرعیة لحمایة المستهلك من المشرّع الجزائري ونقترح على

مضلل أوجریم كل إعلان تجاري كاذب الإعلان التجاري عن طریق الرقابة علیه، وت

.1للمستهلك، وحمایة حقوق من وقع تحت تأثیر الخداع الإعلاني

تروني نموذجا، الملتقى الوطني ع الالكأوجه الحمایة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، عقد البی،شهینازرفاوي-1

، المركز 2018أفریل 24و23، یومي ضرورة الانتقال وتحدیات الحمایة:ث حول المستهلك والاقتصاد الرقميلثالا

.1صالجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة، 
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لوالمبحث الأ 

التدابیر الوقائیّة لحمایة المستهلك الالكتروني

التي تسبق ضاو التفیتطلب إنشاء العقد الالكتروني عدة مراحل ومن أهمها مرحلة 

د من أهم مراحل تشكیله وان كانت تحمل في طیاتها مخاطر إبرامه وتعتبر مرحلة ما قبل العق

تمس بالمستهلك الالكتروني لكونه الطرف الأقل خبرة وعلما في إبرام العقود الالكترونیة لهذا 

السبب سعى المشرّع الجزائري لحمایة هذا الطرف من التّاجر المحترف الذي یستطیع أن 

وني ولإقناعه بالتّعاقد معه باستعمال عدّة یتلاعب في بعض الأحیان بالمستهلك الالكتر 

الخدمات أكثر تمیّزا وفائدة لمصلحته لذا قام المشرّع الجزائري أووسائل ملتویة بجعل السّلع 

بتوفیر ضمانات تفرض على التاجر المحترف الالتزام بها قبل مباشرة إبرام هذا العقد 

المطلب (م بالإعلان المستهلك الالكتروني الالكتروني وتتمثل هذه الإجراءات الوقائیة بالالتزا

).المطلب الثاني(والالتزام بالإعلام للمستهلك الالكتروني )لوالأ 

لوالمطلب الأ 

الالتزام بالإعلان للمستهلك الالكتروني

أوفرض المشرّع الجزائري على التّاجر المحترف عند قیامه بالإعلان عن منتجاته 

ا للجمهور أن تتضمن على أحكام یبني علیها المستهلك عن الخدمات التي یقوم بتقدیمه

الالكتروني قناعته في إبرام العقد دون وقوعه في غشّ وخداع  تعریف الإعلان الالكتروني 

).الفرع الثاني(وما هي ضوابط الإعلان الالكتروني )لوالفرع الأ (

لوالفرع الأ 

تعریف الإعلان الالكتروني

:لتعریف الإعلان الالكتروني منها التعریف التاليتعددت التعریفات التي وضعت

هو تلك المعلومات الموضوعة تحت تصرف الجمهور عبر مواقع الانترنت والمتعلقة "
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بالمنتجات والخدمات ذات طبیعة إعلانیة طالما تهدف إلى دفع الذین یدخلون هذه المواقع 

.1"إلى شراء هذه المنتجات والخدمات

من قانون التجارة 6ئري  فقد عرفه في قوانین متفرقة منها المادة أما المشرّع الجزا

"الالكترونیة  التي تقول غیر مباشرة إلى ترویج بیع سلع أوكل إعلان یهدف بصفة مباشرة :

02-04من القانون 3فقرة 3وفي المادة "خدمات عن طریق الاتصالات الالكترونیةأو

كل إعلان یهدف ":ارسات التجاریة المعدل والمتمّم بأنهالذي یحدد القواعد المطبقة على المم

أوالخدمات مهما كان المكان أوغیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أوبصفة مباشرة 

.2"وسائل الاتصال المستعملة

من خلال هذه التعریفات التي وضعها المشرع یتضح انه أعطى صورة واضحة 

من خلال تطرقه إلى الهدف الذي من اجله وجد للإعلان فهو بمثابة تعریف جامع وشامل

وعن الوسائل التي من خلالها یمكن تروجها باستخدام شبكة الانترنت باعتبارها وسیلة سمعیة 

.3بصریة

الفرع الثاني

أحكام الإعلان الالكتروني

من خلال الأسالیب التي یتبعها المحترفون في انتهاج طرق غیر قانونیة باستعمال 

مخادعة والمضللة التي یرسمها في مخیلة المستهلك الالكتروني المخالفة لحقیقة إعلانات 

ما تترك من آثار سلبیا على تصرفاتها دفعه إلى ي تروجه تلك الرسالة الإعلانیة و الشيء الذ

:إسعاد فاضل مندیل الجیاشي، النظام القانوني للتحكیم الإلكتروني -1

C:/users/desktop/nouveaudossier(421/11/2021)/mhtml :fille:/

ج عدد .ح.ر.قة على الممارسات التجاریة، ج، یحدد القواعد المطب2004یونیو 23، مؤرخ في 02-04رقم قانون-2

ج .ج.ر.، ج2010غشت 15، مؤرخ في 06-10بالقانون رقم المتممو ، المعدل2004یونیو 27، الصادر في 41

.2010غشت 18، الصادر في 46عدد 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، مسؤولیة المدنیة والجزائیة عن الإعلان الإلكتروني، حسان دواجي سعاد، ال-3

21ص، 2019، 2تخصص قانون العمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة وهران 
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إبرام العقد ونظرا الانتشار الواسع لهده الإعلانات الالكتروني والمخاطر ناتجة عنها فرض 

.1ترف التزام بشرط وضوح الإعلان وحضر الإعلانات المضللةالمشرع على المح

الالتزام بوضوح الإعلان الالكتروني:لاأو 

یشترط في الإعلان الالكتروني أن یكون واضحا لا لبس فیه ولا غموض تسمح 

ویتمثل هدا الوضوح في استعمال 2للمستهلك الالكتروني بإبرام العقد عن وعي وحریة

المبهمة في أوالخدمة والابتعاد عن العبارات الغامضة أون السلعة البیانات الكافیة ع

.إعلاناته بالكلمات الواضحة والألفاظ السهلة التي  یستوعبها المستهلكین الالكترونیین 

المؤرخ في 03-09من القانون 18هذا ما أكده المشرّع الجزائري في نص المادة 

یجب أن تحرر بیانات السم ":وقمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك 2009فیفري 25

وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتج وكل معلومة أخرى منصوص 

وعلى سبیل الإضافة یمكن ، "علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة أساسا

ومقروءة عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین ،وبطریقة مرئیة أواستعمال لغة 

.3ومتعذر محوها

حضر الإعلانات الالكترونیة المضللة :ثانیا

الإعلان الذي یكون من شانه خداع "یعني بالإعلان المضلل حسب الحقوقیین 

الإعلان المتضمن معلومات تدفع المستهلك "هو أو"یمكن ان یقضى إلى ذلكأوالمستهلك 

.4"صاف جوهریة للمنتجأو أوإلى الوقوع في خلط وخداع فیما یتعلق بعناصر 

ث حول لملتقى الوطني الثالا، بن یعقوب الطاهر، آلیات حمایة المستهلك في مواجهة الإعلانات الإلكترونیة، سبع فایزة-1

، المركز الجامعي عبد 2018أفریل 24و23ضرورة الانتقال وتحدیات الحمایة ، یومي :المستهلك والاقتصاد الرقمي

11صالحفیظ بوالصوف، میلة، 

3ص،مرجع سابق،شهینازرفاوي-2

.11، بن یعقوب الطاهر، مرجع سابق، ص سبع فایزة-3

.41صرجع سابق، حسان دواجي سعاد، م-4
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أما عن المشرع الجزائري لم یعالج الإعلان المضلل ضمن قانون خاص لكن 

الذي 02-04استخلص معالجة غیر مباشرة وردت بین نصوص قانونیة متفرقة منها قانون 

دون الإخلال "28حدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم في المادة 

، یعتبر إشهارا غیر شرعي حكام التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدانبالأ

...".كل إشهار تضلیلي ،وممنوعا

علیه یحكم على رسالة اشهاریة مضللة من خلال قیام المعلن بالكذب عن الصفات 

من شانه وفرة هده السلعة وحثه عن الابتعاد عن كل ماأوعن التزاماته أوالجوهریة لسلعة 

.1إحداث لبس في ذهن المستهلك الإلكتروني ونشر مثل هذه الرسائل المضللة

المطلب الثاني

الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني

دفاعا عن حق المستهلك الالكتروني ومن أجل حمایته من عملیات الخداع والغش 

م بأعلامه عن مختلف جب علیهم المشرع الالتزاأو التي تمارس ضده من طرف المحترفین 

البیانات والمعلومات الجوهریة لإقناعه بالتعاقد بصفة قانونیة لا تضر بإرادته في إنشاء العقد 

.الالكتروني

وما هي أحكام الإعلام الالكتروني )لوالفرع الأ (ماذا نقصد بالإعلام الالكتروني 

).الفرع الثاني(

لوالفرع الأ 

تعریف الإعلام الالكتروني

كتروني إلا انه من المفاهیم وتنوعت التعریفات التي وضعت للإعلام الالتعددت 

.التي نتجت عن التطور التكنولوجي الحدیث لذا لم یضع لها تعریفا شاملا لهیثةالحد

.43حسان دواجي سعاد، مرجع سابق، ص -1
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هو التعریف الموضوعي لعقلیة "على انه "تجرت أو "فعرفه العالم الألماني للإعلام 

.1"الجماهیر ولروحها ولمیولها واتجاهاته

"تعریف محمد خضر نه الوسیلة الرئیسة التي یقوم بالاتصال بین البشر من خلال أ:

أهداف محددة توضع عن طریق تخطیط متقن بغرض التعریف عما یجري داخل الوطن 

الواحد بواسطة الأخبار والأنباء المختلفة الأنواع والتعلیم والترفیه وإشباعا لرغباتهم في فهم ما 

.رهیحیط بهم من ظوا

"أما فیما یخص تعریف الالتزام بالأعلام فهو  الالتزام قانوني سابق على إبرام العقد :

الالكتروني یلتزم بموجبه احد الطرفین الذي یملك معلومات جوهریة فیما یخص العقد المزمع 

إبرامه بتقدیمها بوسائط الكترونیة في الوقت المناسب، وبكل شفافیة، وأمانة لطرف لأخرى 

.2"یمكنه العلم بها بوسائله الخاصةالذي

لم یخصص المشرّع للالتزام بالأعلام الالكتروني نصوص خاصة بل ورد بشكل عام 

من القانون 04ونجد نص المادة .یسري على كل العقود التي یكون المستهلك طرف فیها

كیف ت"المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 07/02/1989المؤرخ في 02-89رقم 

أو/من القانون حسب طبیعة وصنف المنتوج و03العناصر المنصوص علیها في المادة 

الخدمة بالنظر للخصوصیات التي تمیزه والتي یجب أن یعلم بها المستهلك حسب ما تطلبه 

".البضاعة المعینة

الفرع الثاني

أحكام الإعلام الالكتروني

ة  للتعاقد هو ضرورة حتمیة لتحقیق إن وجود الالتزام بالإعلام في المرحلة السابق

فالتاجر عبر الانترنت لا یختلف عن تاجر أخر فهو كذالك التوازن العقدي بین الطرفین ،

الخدمة  إذ لابد أن یكون العرض المقدم أوبتقدیم  البیانات الضروریة لإتمام عقد البیع ملزم 

.2008، جامعة الأزهر، والإعلام، قسم الصحافة رضا عبد الواجد-1

.15ص،موجد في كتاب خلفي،محمد السید عمر-2
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المعلومات بصفة على شاشة الویب محدد بدقة ووضوح، وعلى المحترف إظهار كافة

.1صادقة وشاملة لكل العناصر الجوهریة ومختلف البیانات الإلزامیة الخاصة بالتعاقد

ونظرا لجهل المستهلك بشخصیة المحترف الذي یقبل على التعامل معه في إبرام 

السلعة محل العقد فرضت ضوابط على أوالعقد الكتروني وقلة معرفته مواصفات المنتج 

.2الخدمةأوقوم بالإعلام وعلى البیانات الأساسیة المتعلقة بالسلعة الشخصیة التي ت

مزود الخدمة   أوتحدید شخصیة المهني :لاأو 

تعتبر شخصیة البائع أمر یبعث في نفسیة المستهلك الاطمئنان قبل التعاقد، خاصة 

لیا محلیا ودو جیدة ومعروفة شركات ذات سمعة أوعندما یكون الاسم التجاري لأشخاص 

فالمستهلك یثق في تعاملاته ومحتوى المعاملات الواردة على موقعها ویكون ذلك بتحدید 

مركز الإدارة الرئیسي، هذا في أوالاسم والصفة واسم الشركة وطبیعتها القانونیة وعنوان 

شركة، أما إذا كان شخصا طبیعیا فیتوجب تحدید اسمه أوحالة ما إذا كان المتعاقد مؤسسة 

.وصفته التجاریةوعنوانه 

الخدمةأوإعطـاء البیانات الأساسیة عن السلعة :ثانیا

على التاجر الالكتروني أن یقوم بتبصیر المستهلك بالمعلومات المتصلة بالعقد،  

وذلك وفقا لمبدأ حسن النیة الذي یلزم بمقتضاه التاجر أن یأخذ بید المستهلك من مرحلة 

ساسیة المتصلة بموضوع التعاقد، حتى یتسنى له الجهل إلى مرحلة العلم بالعناصر الأ 

یقع بذلك على والتعامل معه  وهو على مستوى متكافئ من حیث الدرایة بموضوع التعاقد 

التاجر الالتزام بإعلام المستهلك عن الحالة القانونیة والحالة المادیة للشيء یمكنه من 

.الوقوف على مزایا العقد  وخصائصه الذاتیة

الخدمة،  أوالمستهلـك من التعرف على الخصائص الأساسیة للسلعة كما تمكن 

الخدمة شاملا كافة الضرائب، والرسوم، والشروط الخاصة بتحدید أوومنها ثمن السلعة 

06صمرجع سابق، ،شهینازرفاوي-1

06صالمرجع نفسه، ،شهینازرفاوي-2



المستهلك الإلكتروني من جریمتي الغش والخداعالمدنیةحمایةالالفصل الأول    

-12-

المسؤولیة العقدیة، كذلك ما قد یتضمنه البیع من شروط خاصة بـأداء الخدمة، بالإضافة إلى 

فاء، والمعلومات الخاصة بحق المستهلـك في العدول مصاریف التسلیـم إن وجدت، وطرق الو 

عن الشراء وإتمام المعاملة،  ومدة صلاحیـة العرض، والثمن، وسواء تعلق الأمر بإعلام 

المادیة للشيء فإن القواعد المطبقة على العقد الاستهلاكي أوالتاجر بالحالة القانونیة 

الالكتروني، إلا ما تعلق بخصوصیات التقلیدي لا تختلف عنه بالنسبة لعقد الاستهلاك 

المعاملة الالكترونیة التي تقتضي التزام إضافي على عاتق التاجر تسمح للمستهلك بعلم 

.جامع مانع بالشيء

المستهلك؛ فیجب أن تكون لغة وطنه في كل وصف أما عن اللغة المستعملة مع

، وتعیین نطاق وشروط الخدمة، وطریقة التشغیل، والاستعمالأوالمنتـج، أوللسلعة، 

الضمان، وكذا الفواتیـر والمخالصات، إلا أن استعمال اللغة الوطنیة لا یمنع أن تصاحبها 

.ترجمة بأي لغة كانت

والمشرع الجزائري في قانون حمایة المستهلك نص بدوره على ذلك صراحة في المادة 

لیل استعمالـه وشروط التي جاء فیها وجوب تحریر البیانـات، وطریقة الاستخدام، ود18

ضمان المنتج، وكل معلومة أخرى باللغة العربیة أساسا، وعلى سبیل الإضافة یمكـن 

عدة لغـات أخرى سهلة الفهم من المستهلـك بطریقة مرئیة ومقروءة  ومتعذر أواستعمال لغة 

.محوها
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لمبحث الثانيا

التدابیر العلاجیة لحمایة المستهلك الالكتروني

إنشاءالجانب ضمانات التي تسبق إلىللمستهلك الالكتروني يالمشرع الجزائر منح

الالكتروني وعدم استعمال الطرق الإعلامأوالعقد الالكتروني سواء كان حقه في الإعلان 

اف له ضمانات أخرى بعد نشواء العقد وهي ض.الغش والخداع لجلب المستهلك لتعاقد معه

)المطلب الأول(وذلك عن طریق التحكیم الالكتروني إنشاءهن تم تدابیر علاجیة تحمیه بعد أ

)المطلب الثاني(رفع الدعوة قضائیة إلىاللجوءعن طریق أو

لوالمطلب الأ 

حمایة المستهلك عن طریق التحكیم الالكتروني المستهلك الإلكتروني 

اعتباره بروني العقد الالكتإبرامیتمتع بالحق فالحمایة من التاجر المحترف حتى بعد 

إلىالطرف الضعیف فیه، ویمكن أن یتم ذلك عن طریق الاتفاق المسبق بینهما على الجواء 

في اما بصورة صریحة في العقد أوانشواءالتحكیم الالكتروني للفصل في النزاع المحتمل 

التحكیم إجراءاتهي وما)الفرع الأول(ما هو التحكیم الالكتروني إذنصورة ضمنیة، 

.)الفرع الثاني(وأثارهلكترونيالا

لوالفرع الأ 

التحكیم الإلكترونيتعریف 

یرى بعض الفقه القانوني أن التحكیم الإلكتروني لا یختلف عن التحكیم التقلیدي إلا 

من حیث الوسیلة التي تتم فیها إجراءات التحكیم في العالم الافتراضي، فلا وجود للورقة 

:المادي للأشخاص في هذا التحكیم، فیعرفه البعض على أنهالحضورأووالكتابة التقلیدیة 

طریقة لحل النزاع تتم فیها جمیع الإجراءات بما فیهم تقدیم طلب التحكیم عبر الانترنیت "

:، كما عرفه البعض الآخر على أنه"الفیدیوأوغرف المحادثة أوبواسطة البرید الإلكتروني 
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بكة اتصالات دولیة بطریقة سمعیة بصریة ودون الحاجة التحكیم الذي تتم إجراءاته عبر ش"

".إلى التواجد المادي لأطراف النزاع والمحكمین في مكان معین

لكن هل یشترط تمام التحكیم بأكمله عبر وسائل إلكترونیة لاعتباره إلكترونیا، أم أن 

لم یتفق .استعمال وسائل إلكترونیة في أي مرحلة من مراحله یكفي لإضفاء هذه الوصفة

:أصحاب هذا الاتجاه على أري واحد في الإجابة عن هذا السؤال، وانقسموا إلى اتجاهین

اقتصر أول أن التحكیم یعد إلكترونیا سواء تم بأكمله عبر وسائل إلكترونیة و یرى الاتجاه الأ

ن على بعض مراحله فقط، وأیا كانت المرحلة التي تستخدم فیها الوسیلة الإلكترونیة إذ یمك

مرحلة خصومة أوأن یقتصر استخدام الوسیلة الإلكترونیة على مرحلة إبرام اتفاق التحكیم 

التحكیم، في حین تتم المراحل الأخرى بالطرق التقلیدیة كأن تعقد بعض جلسات التحكیم 

.بحضور الطرفین وتواجده

عبر الوسیلة أما الاتجاه الثاني یرى أن التحكیم لا یكون إلكترونیا إلا إذا تم بأكمله 

الإلكترونیة، إذ ینبغي أن یبدأ التحكیم باتفاق تحكیم إلكتروني، ویمر بإجراءات تحكیم تتم 

باستعمال وسائل الاتصال الحدیثة، فلا یلتقي الأطراف مع المحكم والمحكمین مادیا ولا 

یصار إلى انعقاد جلسات تحكیم مادیة، وبالمثل ینبغي أن ینتهي التحكیم بإصدار حكم 

.كتروني فیهما تواجدا مادیاإل

كما یرى جانب آخر من الفقه أنه لا یمكن وصف التحكیم بأنه إلكتروني لمجرد 

استخدام الانترنیت في إجراءاته، فعادة ما یتم تبادل العدید من الرسائل عبر الإلكترونیة في 

ویتساءل كم من إجراءات التحكیم والوساطة وبالتأكید لا یعد إلكترونیا لهذا السبب الوحید، 

الاتصالات یجب أن تتم بواسطة شبكة الانترنیت لحل النزاع حتى یصنف التحكیم بأنه 

الكتروني؟ فإذا كانت بعض تلك الإجراءات تتم بواسطة شبكة الإنترنیت فكم عددها؟ وما 

الذي یمیزها عن تلك الرسائل المتبادلة عبر البرید الإلكتروني في التحكیم التقلیدي؟ ومن ثم 

یعتقد بصعوبة هذا المعیار لتمییز التحكیم الإلكتروني عن التقلیدي، ویرى أنه بالإضافة إلى 
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المعاملات محل التحكیم بطریقة إلكترونیة حتى نكون أوما سبق یجب أن تتم الصفقات 

.بصدد تحكیم إلكتروني

صر لم یسلم هذا التوجه بدوره من النقد، إذ یرى البعض أنه لا یوجد سبب یدعو لق

طلب خدمة التحكیم الإلكتروني وغیره من الوسائل البدیلة لفض المنازعات على المعاملات 

.التجاریة التي تنشأ عبر الانترنیت، نظرا لما توفره من مزایا وخاصة للمستهلكین

نؤید بدورنا التعریف الذي یقصر تطبیق أحكام التحكیم الإلكتروني على المنازعات 

ترونیة، نظرا للعقبات العدیدة التي تعترضه خاصة في تنفیذ الحكم الناشئة عن أعمال إلك

.الصادر

"بناء على ما سبق فإنه یمكن تعریف التحكیم الإلكتروني بأنه كل تحكیم یتم عبر :

أي وسیلة إلكترونیة أخرى لفض منازعات إلكترونیة بحیث یتم عرض النزاع أوالانترنیت 

".ر وتبلیغه بطریقة إلكترونیة والسیر في إجراءاته وإصدار القرا

أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد تبنى نظام التحكیم الدولي وجاء هذا في مرحلة 

متأخرة، حیث أن قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم والصادر بموجب الأمر 

، كان إلى وقت قریب یرفض هذا النظام، وذلك من خلال ملاحظة نص المادة 66/154

من قانون الإجراءات المدنیة القدیم، الذي یحرم على الأشخاص العمومیة اللجوء إلى 442

"التحكیم یجوز لكل شخص أن یطلب التحكیم في حقوق له مطلق التعرف فیها، ولا یجوز :

التحكیم في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس، ولا في 

حالة الأشخاص وأهلیتهم، ولا یجوز للدولة ولا للأشخاص أولقة بالنظام العام المسائل المتع

".الاعتباریین العمومیین أن یطلبوا التحكیم

غیر أن الفقرة الأخیرة من هذه المادة خضعت إلى التعدیل بمقتضى المرسوم 

، حیث أصبحت صیاغتها الجدیدة 1993أفریل 25الصادر في 09-93التشریعي رقم 

ولا یجوز للأشخاص المعنویین التابعین للقانون العام أن یطلبوا التحكیم ما عدا في "...

".علاقاتهم التجاریة الدولیة
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یلاحظ من خلال هذا التعدیل أن السلطات العمومیة الجزائریة، عدلت وبشكل جدري 

خرى، عن الموقف المانع للتحكیم التجاري الدولي على الدولة وأشخاص القانون العام الأ

وذلك حینما ثبت بشكل صریح إمكانیة لجوء هذه الأشخاص العمومیة إلى نظام التحكیم 

.التجاري الدولي في المنازعات الخاصة بعلاقاتها التجاریة الدولیة

یلاحظ من خلال هذا التعریف أن القانون الجزائري یشترط شرطین أساسیین من أجـل 

:نظام التحكیم التجاري الدولي هماالـسماح بلجوء الأشخاص العمومیة إلى 

.لابد أن یتعلق التحكیم بمصالح تجاریة دولیة للأشخاص العمومیة-أ

إضافة إلى الطابع التجاري للنزاع تشترط المادة ذاتها شرط آخر وهو وجوب كون أحد -ب

مقرهما بالخارج سواء كان الطرف شخصا طبیعیا أوالأطراف على الأقل یوجد موطنهما 

یقیمان في الجزائر فإنه یستبعد تطبیق التحكیم ویا بمعنى أنه إذا كان طرفي النزاعمعنأو

.التجاري الدولي حتى لو كان موضوع النزاع تجاریا

:توجد ثلاثة أنواع من التحكیم الإلكتروني وهي

وهو التحكیم الذي لا تتمتع فیه القرارات التحكیمیة بقوة ملزمة، على :التحكیم غیر الملزم.1

.عكس القرارات التحكیمیة الصادرة في خصومة تحكیم یجري بطریقة تقلیدیة

كلیهما بحریة أووهو التحكیم الذي یتمتع فیه أحد الطرفین :التحكیم الملزم المشروط.2

رفضه خلال فترة محددة، یصبح الحكم بعدها ملزما إذا أوقبول القرار التحكیمي الصادر 

.راف إذا أعلن الطرفان قبولهما لهلم یتم رفضه من قبل أحد الأط

وهو التحكیم الذي لا یستهدف إصدار حكم تحكیمي یلزم :التحكیم غیر الملزم بطبیعته.3

الطرفین على غرار الحكم الصادر من المحاكم الوطنیة
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ع الثانيالفر 

شروط اللجوء إلى التحكیم

جانبین، ومن ثم یتطلب لا یخرج اتفاق التحكیم الإلكتروني عن كونه عقدا ملزما لل

توافر الشروط للازمة لصحة هذا النوع من العقود، ولذلك نتطرق للشروط الشكلیة لاتفاق 

في العقود الالكترونیة)ثانیا(والشروط الموضوعیة )لاأو (التحكیم

الشروط الشكلیة :لاأو

ل هذه تتطلب معظم قوانین واتفاقیات التحكیم شكلیة معینة في اتفاق التحكیم، وتتمث

الشكلیة في اشتراط أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في 

یثبت شرط التحكیم، تحت طائلة ":لى أنهو إ في فقرتها الأ.م.إ.من ق1008نص المادة 

".في الوثیقة التي تستند إلیهاأوالبطلان، بالكتابة في الاتفاقیة الأصلیة 

یحصل ":من نفس القانون على أنه1012ص المادة كما نص أیضا في ن

یجب أن یتضمن اتفاق التحكیم تحت طائلة البطلان، .الاتفاق على التحكیم كتابیا

وإذا رفض المحكم المعین القیام .كیفیة تعینهمأوموضوع النازع وأسماء المحكمین، 

".المختصةبالمهمة المسندة إلیه، یستبدل بغیره بأمر من طرف رئیس المحكمة 

یجب من حیث ":إ ذلك أكثر حیث قالت أنه.م.إ.من ق1040وقد بینت المادة 

بأیة وسیلة اتصال أخرى أوالشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة، 

".تجیز الإثبات بالكتابة

بحال تكشف هذه القوانین عن ضرورة كتابة اتفاق التحكیم، وان كان ذلك لا یعني 

من الأحوال أن الكتابة یقتصر دورها على مجرد انعقاد اتفاق التحكیم، فالكتابة لها دو رها 

الهام أیضا في مجال إثبات هذا الاتفاق، ولكنه دور یأتي في مرحلة لاحقة على دورها في 

انعقاد اتفاق التحكیم بشكل عام تعرف الكتابة بأنها عبارة عن رموز تعبر عن القول والفكر، 

ویتقاطع هذا المفهوم العام للكتابة مع المفهوم القانوني لها، ففي القانون تعتبر الكتابة رموز 
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تعبر عن فكرة معینة، فإذا كنا نتحدث عن كتابة اتفاق التحكیم فهذا معناه وجود رموز تبین 

.اتفاق الأطراف وبالتالي تبادل إ رادتیهما على اتخاذ التحكیم وسیلة لفض النزاع بینهما

ومما تجدر الإشارة إلیه أن الكتابة لا تقتصر على مفهومها التقلیدي في عالمنا 

المعاصر وإنما توجد الكتابة الإلكترونیة إلى جانب ذلك وتطرق إلیها المشرع الجزائري في 

یعتبر الإثبات في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة "كما یلي1مكرر223نص المادة 

كانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة على الورق، بشرط إم

"ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

طبقا لهذا التعریف فإنه یمكننا القول أن الكتابة الإلكترونیة تستوفي الشروط التي 

یتعین أن تتوافر في الكتابة الیدویة، والتي تضفي علیها القیمة القانونیة، وأهم هذه الشروط 

:ما یلي

یجب أن تكون الكتابة واضحة، ویمكن قراءتها واستیعاب ما جاء فیها بسهولة، والواقع -1

أن الكتابة الإلكترونیة مثلها مثل الكتابة الیدویة، تتوافر فیها هذه الخصائص، فالوسائط 

الإلكترونیة لا تحول دون تحقیق ذلك، ومن ثم فلا یتصور رفض المستند الإلكتروني، 

عدم إمكانیة قراءته، فهذا لا یحدث إلا في القلیل أوكتب فیه نظرا لعدم وضوح ما

النادر، وفي حالات یتدخل فیها مخربو برامج الكمبیوتر للتلاعب بالأنظمة الرقمیة التي 

المستحیل، أوتقوم علیها شبكة الإنترنت، ومع ذلك فمواجهتهم لیست بالأمر العسیر 

ابة الإلكترونیة أمرا محدودا و في نطاق ومن ثم یبقى تأثیرهم على تغییر مضمون الكت

الاستناد علیه لإبطال أوضیق، ولا یعدو أن یكون مجرد استثناء، لا یمكن التوسع فیه 

.قیمة الكتابة الإلكترونیة

حتى تحقق الكتابة وظیفتها في الإثبات فإن ذلك یفترض بقاءها قائمة لفترة طویلة، -2

إلیها كلما اقتضت الحاجة، وهو ما یحدث في وإمكانیة حفظها على نحو یسمح بالرجوع 

الكتابة الخطیة حیث یمكن الاحتفاظ بالمستند الورقي التي جاءت فیه إلى أجل غیر 

وذلك لأنه إذا كانت المستندات .مسمى فهل یتحقق ذلك في الكتابة الإلكترونیة
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وذلك الإلكترونیة في بدایة ظهورها كان من المتصور تلفها لأسباب فنیة مختلفة، 

غیر ذلك من الأسباب أوتغیر قوة التیار الكهربائي أوكاختلاف درجة تخزین الوسائط 

التي لا ترجع بصورة مباشرة إلى حائز هذه المستندات، إلا أن هذه الأسباب قد 

تضاءلت بصورة واضحة في الوقت الحالي نتیجة تطور الأجهزة القادرة على حفظ 

.المساس بهاالمعلومات لفترات طویلة جدا دون 

تغیر من مضمون ما جاء أوعدم وجود عیوب مادیة یمكن أن یقلل من قیمة الكتابة -3

بعبارة أخرى ألا یكون من المتصور تعدیل ما تم كتابته إلا من خلال إتلاف أوفیها، 

على الأقل ترك أثر مادي علیه، وهذا ما یظهر في الكتابة أوالمستند الذي ورد به 

.الیدویة بوضوح 

تحشر ما أومحو أویث لا یمكن تعدیل ما كتب في المستند الورقي إلا بتمزیقه ح

جاء فیه وهو أمر یبد واكتشافه أمرا سهلا، أما المستند الإلكتروني فإن وإن كان من 

تغییر لمحتواه، حیث یمكن القیام بذلك دون ترك أثر، أوالصعب فیه اكتشاف أي تعدیل 

اك وسائل التشفیر وغیره ما یمنع حدوث أي من هذه الأمور، فإن الأمر لا یعد مستحیلا وهن

.إلا برضا أصحابها وموافقتهم على ذلك

الشروط الموضوعیة:ثانیا

لقد ذكرنا آنفا أن اتفاق التحكیم لا یخرج عن كونه عقدا من العقود، ولذا فإنه یتطلب 

عیة اللازمة لانعقاده لانعقاده ما یتطلبا أي عقد آخر من الشروط، وتتمثل الشروط الموضو 

بالأركان الثلاثة التقلیدیة وهي الرضا والمحل والسبب، إلا أن إبرامه عبر وسیلة إلكترونیة 

یضفي خصوصیة معینة لاسیما في ما یتعلق بكیفیة التعبیر عن إرادة الأطراف، ومدى 

كترونیا فإن الأمر اعتداد القانون بهذا التعبیر وإذا كان بالإمكان أن یتم التعبیر عن الإرادة إل

لا یخلو من التساؤل عن كیفیة التحقق من توافر الشروط اللازمة لصحة التعبیر ولاسیما 

توافر الأهلیة اللازمة لدى الطرفین، ولا یخلو محل اتفاق التحكیم المتمثل بالنزاع المطلوب 

عقود التجارة فضه من إثارة التساؤلات القانونیة، فهل أي نزاع یثار بشأن عقد إلكتروني من 
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الإلكترونیة یمكن أن یكون قابلا للخضوع للتحكیم فیكون بذلك محلا في اتفاق التحكیم 

الإلكتروني 

الرضا بین أطراف التحكیم-1

لابد من توافر شرط الرضا بین أطرا ف التحكیم وأن تتوافر الإرادة الحرة الغیر مـعیبة 

الشخص عن ت ارض واختیار صریح ویشترط في التعبیر عن الإرادة أن یكون صادرا من 

یقطع برغبته في اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني دون أن یشوبه أي عیب من عیوب الإرادة، 

الاستغلال،  وإلا جاز إبطاله، ویلزم تطابق رضا أوالإكراه، أوالتدلیس، أوكالغلط، 

هو ذاته محل المتعاقدین، ویتحقق هذا التطابق إذا كان محل القبول الصادر من القابل

المحتمل أوالإیجاب الصادر من الموجب، وهو في الحالتین تسویة النزاع القائم بینهما 

.قیامه بطریق التحكیم الإلكتروني

قد یخضع لقانون مختلف -مشارطةأوشرطا –یجدر التنبیه إلى أن اتفاق التحكیم 

توفر التراضي وصحته عن القانون الذي یحكم الاتفاق الأصلي، ولذا یكون المرجع في 

.الإكراه للقانون الذي یخضع له اتفاق التحكیمأووخلوه من العیوب كالغلط والتدلیس 

كما یتحقق الرضا باتفاق التحكیم بتلاقي إرادات الأطراف على عقد اتفاق التحكیم 

مشارطة، ولما كان إبرام اتفاق التحكیم الإلكتروني یتم عبر وسیلة أوسواء في صورة شرط 

، فإن هذا معناه التعبیر عن الإرادة یكون من "الانترنت"لكترونیة، تتمثل بشبكة المعلومات إ

خلال هذه الوسیلة الإلكترونیة، حیث یتم توجیه الإیجاب من خلالها، ویتم كذلك تلقي 

القبول عبرها، إذ یضمن التاجر موقعه على الإنترنت شروط التعاقد من بینها شرط التحكیم، 

زائر الموقع أن یبرم العقد فإنه یقوم بالضغط على أیقونة تتضمن عبارة تفید فإذا أراد 

أضف إلى السلة إشارة إلى القبول بالشراء، فإذا كانت هذه الوسیلة أوالقبول، مثل أنا أقبل، 

صالحة للتعبیر عن الإرادة ونقلها إلى الطرف الآخر فإن التساؤل یبقى قائما عن مدى 

وسیلة للتعبیر عن الإرادة، بالشكل الذي ترتب معه الآثار القانونیة على اعتداد القانون بها ك

.التعبیر، وأهمها إبرام العقد وإلزام الطرفین بما ورد فیه
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نحن نتفق مع الرأي الذي یرى أنه لیس بالضرورة أن یتم الاتفاق على اللجوء إلى 

تفاق بالوسائل التقلیدیة، ولیس التحكیم الإلكتروني بالوسائل الإلكترونیة، وإنما یصح هذا الا

بالضرورة أیضا أن یتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم التقلیدي بالوسائل التقلیدیة و إنما 

یصح هذا الاتفاق بالوسائل الإلكترونیة، وعلى ذلك فالتعبیر عن الرضا في التحكیم 

لى  و الأ:حد الطریقتینمن الممكن أن یتحقق بأ–التحكیم التقلیدي -الإلكتروني وكذلك في 

الوسائل التقلیدیة والثانیة الوسائل الإلكترونیة، وهنا یتم العقد بتبادل التعبیر الإلكتروني عن 

.الرضا حیث یتطابق القبول الإلكتروني مع الإیجاب الإلكتروني

الأهلیة-2

لا فإن حكم الأهلیة شرط لإبرام اتفاق التحكیم، فیلزم تمتع أطرافه بأهلیة التصرف وإ 

شركة تدیر موقعا إلكترونیا أوالتحكیم یكون باطلا، فإذا كان العقد قد أبرم بین تاجر 

تجاریا على شبكة الإنترنت وبین مستهلك، فإن طرفي التحكیم ینبغي أن تتوافر في كل 

منهما أهلیة التصرف في الحق محل النزاع، ولا خلاف في توافر الأهلیة بالنسبة للتاجر إذ 

مارسته للنشاط التجاري على وجه الاحتراف ووجود قید له في السجل التجاري في أن م

دولته یؤكد تمتعه بالأهلیة اللازمة، إلا أن الأمر لیس بذات الیسر في ما یتعلق بالمستهلك، 

فعلى الرغم من أن المستهلك لدى إبرامه عقدا من عقود التجارة الإلكترونیة، یلزم بتقدیم 

تحدید هویته، إلا أنه من الصعب التحقق من دقة المعلومات التي معلومات شخصیة ل

یقدمها، فكثیرا ما یتعمد زائر الموقع إلى تقدیم معلومات غیر صحیحة عن هویته لحمایة 

خصوصیاته، وخشیة استعمال هذه المعلومات خلافا لإرادته، لذلك فإن حكم التحكیم 

ن ما قدمه زئر الموقع من معلومات غیر الإلكتروني یكون معرضا للبطلان إذا ما تبین أ

.دقیق
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قابلیة النزاع للتسویة بطریق التحكیم محل التحكیم-3

لأي التزام محل یجب أن ینصب علیه ویقصد بمحل الالتزام الشيء الذي یلتزم 

المدین القیام به وإذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته كان العقد باطلا، كما أنه إذا 

الآداب العامة كان العقد باطلا في الحقیقة فإن اتفاق التحكیم أومخالفا للنظام العام الالتزام 

لا یخرج عن القواعد العامة التي تقضي بوجوب أن یكون لكل عقد محل یضاف إلیه، وأن 

یكون هذا المحل قابلا لحكم العقد، فالمحل الذي یضاف إلى اتفاق التحكیم یتمثل بالنزاع 

.في طبیعتهالقابل للتحكیم 

یمكن لكل ":لى أنهو ا في فقرتها الأ.م.من القانون ا1006كما نصت المادة 

ونصت المادة ،"شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها 

بالنظام أولا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة ":على أنه461

".المصالح المالیة الناجمة عن الحالة الشخصیة العام ولكن یجوز الصلح على 

صحة بطلان أووترتیبا على ذلك یمتنع الاتفاق على التحكیم في مسائل الأهلیة 

أوالخ، كما لا یجوز التحكیم في جریمة قتل ...الإقرار بالبنوةأوإثبات النسب أوالزواج 

یمس أوحظر لكل ما یتعلق ویمتد ال.الخ....جریمة شیك بدون رصیدأوتبدید أوسرقة 

أوقرض بفوائد ربویة أوعقد مقامرة، أوبشأن علاقة غیر مشروعة كالتحكیمالنظام العام

.الخ...والتحكیم بشأن تحدید أسعار السلع تخضع للتسعیر الجبري للدولةضاو التفبشأن 

لر لكن إذا امتنع التحكیم في كل ما سبق فإن التحكیم جائز   قد ثار خلاف في ا

أي بشأن إمكانیة الاتفاق على التحكیم بشأن مسألة تدخل في الاختصاص المانع للقضاء، 

تفلیسة أشهرت أوبشأن مال موجود في الجزائر، أوعقاریة ىاو بدعكما لو تعلق الأمر 

فقد اتجه رأي إلى أن هذه المسائل تدخل في الاختصاص .شركة افتتحت فیهاأوفیها 

ة، وبالتالي لا یجوز الاتفاق على التحكیم بشأنها خارج الإقلیم الدولي للمحاكم الوطنی

الوطني، وإلا أدى ذلك لفتح باب التحایل، مما یعد مساسا بالنظام العام، وبالتالي لا یقبل 
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حكم التحكیم التنفیذ في الداخل لأنه كالحكم الأجنبي یلزم قبل الأمر بتنفیذه التأكد من عدم 

.تصاص المحكمة الأجنبیة التي أصدرتهاختصاص القضاء الوطني واخ

السبب-4

في البدایة نشیر إلى أنه ینبغي التفرقة بین السبب غیر المشروع، والمحل غیر 

ل یقتضي البحث عن إجابة سؤال بعنوان لماذا لجأ أطراف و غیر المشروع، فالأأوالممكن 

ته بطریق التحكیم، وهل التحكیم للتحكیم؟، وأما الثاني فیتعلق بتحدید الموضوع المراد تسوی

.هو ممكن ومشروع أم لا

لا یخفى على أحد أن سبب لجوء الأطراف إلى التحكیم الإلكتروني هو الاستفادة من 

المزایا التي یوفرها هذا النوع من التحكیم، والتي تتمثل في السرعة والتحرر من الإجراءات 

.ضافة إلى المزایا التي ذكرناها آنفاالشكلیة المعقدة التي یفرضها النظام القضائي، هذا بالإ

من هنا فإننا نر ى أنه طالما كان سبب اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني معلوما لدى 

.الجمیع علم الیقین، فبالتالي لا یلزم ذكر السبب صراحة كبند في اتفاق التحكیم الإلكتروني

الفرع الثالث

إجراءات التحكیم الإلكتروني

حكیم بإعلان أحد أطراف النزاع عن رغبة في تحریك إجراءات تنعقد خصومة الت

التحكیم یتطلب قیام المدعي بإعلان رغبته في تحریك إجراءات التحكیم إلى كل من الخصم 

.وهیئة التحكیم

كمـا أضفت شبكة الانترنت على سیر الخصومة التحكیمیة خصوصیات حول تبادل 

لبعد المكاني بین الأطراف حیث جعلت من العالم المستندات والوثائق وسماع الشهود، رغم ا

قریة صغیرة من خلال مختلف البرامج التي توفرها هذه الشبكة، حیث تكون جلسات التحكیم 

.افتراضیة وذلك بفضل الشبكة العنكبوتیة

تبادل ، )أولا(سیر إجراءات التحكیم الالكتروني، مما سبقا سنقسم المبحث كما یلي

.)ثانیا(وجلسات الحكمالوثائق والمستندات
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سیر إجراءات التحكیم الالكتروني:أولا

كما سبق وأن أشرنا إلى أن دائما ما تبدأ إجراءات التحكیم بتقدیم طلب لذلك وهذا لا 

یحتاج إلى مهارة خاصة في صیاغته وكتابته حیث تنظم لوائح الهیئات المختصة بذلك 

.عاتها وتوفرها في طلب التحكیمكیفیات بسیطة لرفعه وكل الأمور التي یجب مرا

لقد نصت معظم التشریعات على ضرورة مراعاة المبادئ الأساسیة في التقاضي، 

حیث اشترطت العدید من الضمانات للخصوم في مواجهة المحكمین من خلال إعطاء 

الحریة للأطراف في تعیین المحكمین

:تقدیم طلب التحكیم-1

وص المواد القانونیة المتعلقة بالتحكیم كیفیة تقدیم لم یبین لنا المشرع الجزائري في نص

من نظام التحكیم في غرفة التجارة الدولیة على أن 4طلب التحكیم في حین نصت المادة  

طلب التحكیم یقدم إلى الأمانة العامة ویبلغ المدعي والمدعى علیه بورود هذا الطلب وتاریخ 

عن طریق اتصال إلكتروني، وقد نصت أوتقدیمه ویجري الإبلاغ، إما عن طریق البرید

من نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة على أن الإبلاغ یجري بواسطة الأمانة بأیة 3/2المادة 

غیرها من وسائل الاتصال التي تشكل إثباتا لإرسال أوالتلكس أووسیلة كانت سواء بالبرید 

.التبلیغ

لغالب من خلال مراكز دائمة عبر شبكة لكن في التحكیم الإلكتروني والذي یدار في ا

الإنترنت حیث یوجد في كل موقع منها أمانة عامة تتولى تلقي طلبات التحكیم إلكترونیا 

لتتأكد من استیفائها لكافة البیانات المطلوبة قبل عرضها على هیئة التحكیم والذي یعد تاریخ 

ت التحكیم وهذا ما نصت علیه استلام الأمانة العامة لطلب التحكیم هو تاریخ بدء إجراءا

.من نظام التحكیم في المحكمة الافتراضیة7و5المادة 

من خلال قواعد المحكمة الافتراضیة نجد أن تقدیم طلب التحكیم یكون من خلال 

ملئ نموذج إلكتروني موجود على موقع المحكمة ومن الجدیر ذكره هنا أن الوقت المحتسب  

م الأمانة العامة له لا یكاد یذكر في حالات التحكیم بین إرسال طلب التحكیم واستلا
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الإلكتروني حیث أنه یصل بعد وقت قصیر جدا من إرساله وهذا یحقق میزة توفیر الوقت 

والجهد التي تدفع بالأطراف المتنازعة للجوء إلى التحكیم عوضا عن القضاء، ولعل  هذا 

ات التي ترسل إلكترونیا  ومن أیضا ما دفع بعض النصوص إلى الاعتداد صراحة بالطلب

.من نظام تحكیم الهیئة الأمریكیة للتحكیم19/1أبرزها نص المادة 

بصورة عملیة فإن المدعى یقوم بإرسال طلب التحكیم من خلال التوجه إلى موقع 

مركز التحكیم المعین على شبكة الإنترنت لینقر على الخیار الخاص بإحالة النزاع إلى مركز 

الإلكتروني المعین للفصل فیه، حیث یظهر له نموذج طلب التحكیم المعد سلفا من التحكیم 

قبل مركز التحكیم الإلكتروني، لیقوم المدعي بملء هذا الطلب ویبین فیه اسمه وعنوانه واسم 

المدعى علیه وعنوانه مع مراعاة أن العنوان سیكون البرید الإلكتروني حیث سیتم التواصل 

أوحكمة التحكیمیة من خلاله یبین فیه الطلب طبیعة وظروف الاختلاف بین الأطراف والم

النزاع القائم بینهم، وقیمة هذا النزاع لتحدید المصاریف وأجور وأتعاب المحكمین، ویحدد فیه 

علاقة أوأیضا آلیة الدفع لهذه المصاریف ویحدد عدد المحكمین والقانون الواجب التطبیق 

الإجراءات المتبعة إضافة إلى إجراءات المحكمة الافتراضیة كما النزاع بقانون معین ویحدد

یقدم مع الطلب الأدلة والبیانات على النزاع والحجج القانونیة التي تثبت المطالبة وطریق 

یفوض أوالحل، وفیما إذا كان یرید هو أن یرسل نسخة من طلب التحكیم إلى المدعى علیه 

اضیة  بذلك وبإتمام إرسال الطلب على هذا النحو واستلام الأمانة العامة في المحكمة الافتر 

.المدعى علیه له تكون إجراءات التحكیم قد بدأت بالفعل

فإذا ما تبین للمحكمة الافتراضیة أن الطلب قد استوفى كافة الشروط القانونیة، 

خاص الخاصة بموقع التحكیم وقام مقدمه بدفع الرسوم المحددة تقوم المحكمة بإنشاء موقع 

ثم ترسل عنوان الموقع لكل طرفي التحكیم وذلك –بالقضیة والذي سوف یكون مكان التحكیم 

على عنوانهم الإلكتروني، فإذا ما تعذر الوصول إلى المدعى علیه فیمكن للمحكمة أن تعلن 

.عدم إمكانیة نظر النزاع بالطریق الإلكتروني
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"یوما15"ن المدعي وذلك خلالعلى المدعى علیه الرد على طلب التحكیم المقدم م

من تاریخ تبلیغ المدعى علیه موقع القضیة "یوما30"من تاریخ إخطاره بهذا الطلب وخلال

أي أوالتحكیمیة وللمدعى علیه أن یرفق برده أي طلبات فرعیة یرى تقدیمها لهیئة التحكیم 

بطریقة أومؤهلاتأوالهویة أواعتراض على اختصاص المحكم، سواء لعدد المحكمین 

.أي اعتراض على تطبیق الإجراءات التكمیلیةأواختیار المحكم، 

عندما تتسلم الأمانة العامة في المركز التحكیم رد المدعى علیه تقوم عندئذ بتسلیم 

إلى هیئة التحكیم، لكن السؤال الذي یظهر هنا كیف یتم تعیین أوملف القضیة إلىالمحكم 

.المحكمینأوالمحكم 

:المحكمینتعیین -2

رادة الأطراف في اتفاق التحكیم هي المرجع في شأن اختیار من المسلم به أن إ

وتشكیل هیئة التحكیم بحیث إذا اتفق الأطراف على طریقة معینة لاختیار المحكمین فإنه 

من 100یتعین الالتزام بهذا الاتفاق هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 

أوب تضمن شرط التحكیم، تحت طائلة البطلان، تعیین المحكم إ على وجو .م.ج.إ.ق

لي على هذه الهیئة المكلفة أو تحدید كیفیات تعیینهم حتى یكون هناك اتفاق أوالمحكمین، 

بالتحكیم، وكذا اتفاق الأطراف فیما بعد وبمحض إرادتهم على تشكیل هذه الهیئة وفقا 

شخاص، وهنا یتدخل المشرع بنص آمر عدة أأولحریتهم حیث یمكن أن تتكون من شخص 

عدة محكمین أوتتشكل محكمة التحكیم من محكم ":إ.م.من قانون إ1017في نص المادة 

"بعدد فردي

كما یلزم أن یكون المحكم متمتعا بالأهلیة، وألا یعرض له عارض یؤدي إلى الحجر 

أوجنحة مخلة بالشرف أوعلیه وألا یكون محروما من حقوقه المدینة للحكم علیه في جنایة 

إ حیث .م.إ.من ق1014وهو ما ذهبت إلیه المادة .شهر إفلاسه طالما لم یسترد اعتباره

".لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنیة":تقول
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كما أنه یتحتم على المحكم إعلان قبوله القیام بالمهمة المسندة إلیها حیث ظهر هذا 

أوإذ لا یعد تشكیل محكمة التحكیم صحیحا، إلا إذا قبل المحكم :"إ.م.إ.ق1015المادة في 

".المحكمون بالمهمة المسندة إلیهم

كما نظم القانون الأحكام الخاصة برد المحكمین إذا قامت ظروف تثیر شكوك حولهم 

:لآتیةیجوز رد المحكم في الحالات ا»إ.م.إ.ق1016وهو ما ذهبت في تفصیله المادة 

.عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف-1

.عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل الأطراف-2

أوعندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقلالیته، لاسیما بسبب وجود مصلحة -3

.عن طریق وسیطأوشرة عائلیة مع أحد الأطراف مباأوعلاقة اقتصادیة 

شارك في تعینه، إلا أولا یجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عینه، 

فمن خلال هاته النقطة الأخیرة یتبین أنه منعا للتلاعب حظر على «.لسبب علم بعد التعیین

.أي طرف طلب رد المحكم الذي اختاره بنفسه إلا إذا أثبت وجود أسباب ط أرت بعد تعیینه

وأما في إطار التحكیم الإلكتروني فإن تعیین المحكمین یتم بمعرفة الأمانة العامة في 

من قواعد تحكیم المحكمة )8(مركز التحكیم الإلكتروني ومثال ذلك ما تقرره المادة 

لى أن محكمة التحكیم یتم تشكیلها بتسمیة محكم واحد و الافتراضیة التي تنص في فقرتها الأ

.ویكون ذلك بمعرفة  الأمانة العامة للمحكمةثلاث محكمین أو

في الفقرة الثانیة من نفس المادة التي تنص على أنه تعدد المحكمین یتولوا هم 

بأنفسهم تعیین محكم یتولى رئاسة المحكمة، وإذا لم یقوموا بتعیین محكم رئیس تقوم الأمانة 

كمین كلمة السر وعنوان موقع العامة هي بتعیینه، وبعدما یتم تقوم الأمانة بإعطاء المح

من تاریخ علم الطرف طالب الرد أوأیام من تاریخ تعیین المحكم "10"القضیة للوصول إلیها

بالأسباب التي بني علیها طلب الرد وهذا الطلب لابد أن یكون مؤسسا على عدم حیاد 

الافتراضیة، عدم استقلالیته، وأن یقدم الطلب إلى الأمانة العامة في المحكمةأوالمحكم 
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وتفصل الأمانة العامة في هذا الطلب ویكون قرارها نهائیا غیر قابل للطعن و هذا ما نصت 

.من قواعد المحكمة الافتراضیة)10(علیه المادة

تبادل الوثائق والمستندات وجلسات الحكم:ثانیا

یم نظرا لاستعمال البیئة الالكترونیة في التحكیم الالكتروني تكون جلسة التحك

افتراضیة وبالتالي تتم بواسطة الوسائل الرقمیة والالكترونیة مما یعني الوسائل الالكترونیة هي 

التي تنهي بعد المسافة بین الأطراف، وهذا ما یجعلنا نتساءل عن كیف تجري هذه الجلسات 

تعقد هیئة التحكیم في ، )1(في التحكیم الإلكتروني، وخاصة كیفیة سماع الشهود والخبراء

طار التحكیم الالكتروني جلسات لتمكین كل طرف من شرح موضوع الدعوى ى وعرض إ

حججه وأدلته، وتقدیم المذكرات والوثائق المكتوبة بما في ذلك من سماع الشهود والخبیر، 

وبالأحرى ى فإن الأصل هو انعقاد جلسات والاستثناء هو الاكتفاء بالمذكرات والمستندات 

)2(طراف لهیئة التحكیموالوثائق التي یقدمها الأ

:تبادل الوثائق والمستندات-1

ل جاهدا أن یفند طلباته ویدافع عنها، فإن علیه أو كل طرف من أطراف التحكیم یح

في سبیل تحقیق ذلك أن یقدم المستندات والأدلة التي تدعم موقفه، فدفاع الخصوم في 

ى الخصم من خلال المرافعات التحكیم یتمثل في تبادل الوثائق والمستندات وعرض الأدلة عل

.والتحكیم الإلكتروني یتمتع بخصوصیة في ذلك على التحكیم العادي

إ التي تنص .م.إ.من ق1022هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

یجب على كل طرف تقدیم دفاعه و مستنداته قبل انقضاء أجل التحكیم بخمسة ":على أنه

"إلا فصل المحكم على ما قدم إلیه خلال هذا الأجلو یوما على الأقل،15عشر

نظرا لأهمیة تبادل الوثائق والمستندات واعتماد المحكمین علیها للإصدار أحكامهم 

فقد نصت مختلف قوانین التحكیم على ضرورة إرسال صورة من كل ما یقدمه أحد الطرفین 

راق أخرى  إلى الطرف الآخر، و أأي أووثائق أومستندات أوإلى هیئة التحكیم من مذكرات 

كذلك یرسل إلى كل طرف من الطرفین صورة من كل ما یقدم إلى هیئة التحكیم من تقاریر 
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الخبراء ومن المستندات والأدلة، فإذا كان الأمر بهذه الأهمیة فكیف یتم إذن تبادل 

.المستندات والوثائق و ما مدى القوة القانونیة التي تتمتع بها؟

:من قانون التحكیم الأردني قد نصت على ما یلي30نجد أن المادة في الواقع 

راق أو أومستندات أوترسل صورة مما یقدمه أحد الطرفین إلى هیئة التحكیم من مذكرات "

....".أخرى

ومن هنا نجد أن صیاغة النص على هذا النحو تسمح بتبادل المستندات بأیة طریقة 

طرف الآخر بمضمون هذه المستندات وبالتالي فإن استخدام طالما من شأنها إعلام ال

الوسائل الإلكترونیة في التحكیم الإلكتروني لا یخالف النص القانوني الذي جاء بقدر كبیر 

من المرونة حیث لم یحدد طریقة معینة لتبادل الوثائق والمستندات ومنها ما جاء في المادة  

الاتصالات یمكن أن تجري أوولیة على أن التبلیغ من نظام تحكیم الغرفة التجاریة الد3

بواسطة خطابات الاعتماد والبرید والتلكس والفاكس والتلغراف وبكل وسیلة اتصال أخرى 

یمكن أن تشكل إثباتا على إرسالها، ومن هذا النص العام الشامل یمكن أن تدخل وسائل 

المتحدة المتعلقة بالخطابات من اتفاقیة الأمم8الاتصال الإلكترونیة كما نصت المادة 

لا ":الإلكترونیة على الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونیة حیث نصت على ما یلي

إمكانیة نفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب أوالعقد أویجوز إنكار صحة الخطاب 

".إلكتروني

قیمتها التقلیل منأوهكذا یمكن القول لم یعد من الممكن إنكار هذه الوسیلة 

القانونیة، ولا یوجد ما یمنع هیئات التحكیم الإلكتروني من اعتمادها كوسیلة لتبادل البیانات 

.والوثائق والمستندات

من نظام التحكیم المعجل لدى منظمة الویب وللوساطة 4/1كما نجد أن المادة 

تروني، وباستثناء والتحكیم تنص على أن جمیع الوثائق والمستندات ترسل بواسطة البرید الإلك

من نظام المحكمة 20/2الوثائق العادیة بواسطة البرید العادي المستعجل، وقد نصت المادة 

.الافتراضیة على ذلك أیضا هذا من جهة
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من جهة أخرى نجد أن التحكیم الإلكتروني یعقد في الغالب بمناسبة منازعات التجارة 

ذات طبیعة إلكترونیة أي أن أصول الإلكترونیة فإن المستندات والوثائق هي أصلا

هیئة التحكیم على نسخة من المستند أوالمستندات ذات طابع إلكتروني وحصول المحكمة 

كحصوله على أصل هذا المستند كونها جمیعا إلكترونیة ویستحیل التفریق ما بین الأصل 

.والنسخة، كما أنها جمیعا نشأت نتیجة تعامل تجاري إلكتروني

من نظام المحكمة الافتراضیة نصت أیضا على ذلك أیضا 20/2المادة علما أن

وأعطت المحكمة حق طلب المستند الأصلي في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذا توفر 

.المستند الأصلي بشكل ورقة عادیة ولیست إلكترونیة

لى لكن مع وجود قراصنة المعلومات وانتشار الفیروسات وإمكانیة تغییر البیانات ع

في البیانات والمستندات یجعل الأخذ أوالتغییر أوشاشات الكمبیوتر دون أن یظهر الكشط 

بها في الإثبات أمر غیر مطمئن للخصوم والمحكمین، فوسائل الغش ألمعلوماتي یمكن أن 

تتحقق بمعرفة أي شخص ینجح في الدخول إلى النظام ألمعلوماتي ثم یستعمله لحسابه 

من خلال إطلاق فیروس داخل البرامج یؤدي إلى تلفه وذلك دون أوته مستغلا إیاها لمصلح

.1أن یتم اكتشافه مما یصیب البرنامج الحقیقي والبیانات المسجلة علیه

لكن في الواقع العملي نجد أن عملیة الأخت ارق لیست بالسهولة التي یتصورها 

ات كما أن جمیع البعض لوجود برامج خاصة لكشف قراصنة المعلومات وكشف الفیروس

الوثائق تحتوي على توقیع إلكتروني لكلا طرفي التعاقد القائم بشأن النزاع وكما أشرنا سابقا 

هناك جهات مختصة تقوم بالتصدیق على هذا التوقیع مما تعطي لهذا المستند الحجیة 

.القانونیة من الطعن والتزویر

صصة في مجال جلة دولیة دوریة علمیة محكمة متختحكیم افلكتروني في العقود التجاریة، ممحمد جودي، إجراءات ال-1

العلوم القانونیة والسیاسیة تصدر عن جامعة عمار ثلیجي بالأغواط، الجزائر، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، 

.180، ص 187-174، ص ص 2019، 1، العدد 5المجلد 
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ولة التي یتصورها البعض وفي الواقع العملي نجد أن عملیة الاختراق لیست بالسه

لوجود برامج خاصة لكشف قراصنة المعلومات، وكشف الفیروسات كما أن جمیع الوثائق 

تحتوي على توقیع إلكتروني لكلا طرفي التعاقد القائم بشأنه النزاع، وكما أشرنا سابقا هناك 

نونیة من جهات مختصة تقوم بتصدیق على هذا التوقیع مما تعطي لهذا المستند الحجیة القا

.الطعن بالتزویر فیه

:جلسات التحكیم-2

في ما یتعلق بجلسات التحكیم فإنه في التحكیم العادي تجري جلسات التحكیم في 

حضور الأطراف والمحامین والشهود والخبراء، فكیف تجري هذه الجلسات في التحكیم 

الإلكتروني وخاصة كیفیة سماع الشهود و الخبراء؟

تصال الإلكترونیة الحدیثة تقنیة سماع الأصوات وانتقال الصور لقد طورت وسائل الا

وإرسال النصوص، فقد أتاح البرید الإلكتروني نقل النصوص والمستندات السمعیة والبصریة 

إلا أن هذه الوسیلة لا تضم إلا النصوص والصور كل على حدا إلا أن تكنولوجیا 

، هي بدون شك تتشبه بالجلسات التي ما تسمى الاجتماع عن بعدأوالمحاضرات المرئیة 

یكون فیها الطرفان حاضرین شخصیا حیث تتیح هذه التقنیة عقدا لاجتماعات بین مواقع 

الحیة فتمكن أي شخص من حضور اجتماع بینه وبین متباعدة وتبادل النقاشات والحوارات

لأعمال المعتادة أشخاص عدة في مواقع مختلفة حول العالم أثناء تواجده في مكتبه وقیامه با

السفر المستمر ولمسافات طویلة من أجل حضور أودون الحاجة إلى قطع مهامه 

اجتماعات ضروریة، وهذه الطریقة تستعمل أحیانا في الولایات المتحدة الأمریكیة في نطاق 

.القضائیةياو الدع

ثة من لى والثانیة والثالو في فقرتها الأ21هذا یتوافق مع ما جاء في نص المادة 

بینهم وبین أوحیث أجازت حدوث الحوار بین الخصوم فیما بینهم، .المحكمة الافتراضیة

الشهود والخبراء بكل وسیلة مقبولة وهذا یشمل أیضا نظام الاجتماعات عن بعد كما نص 

على أن لهیئة التحكیم أن تعقد جلسات مرافعة لتمكین 33القانون المصري للتحكیم في المادة 
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عرض نزاعه وتقدیم حججه وأدلته، ولها أیضا في ذات الوقت الاكتفاء بتقدیم كل طرف من

المذكرات والوثائق المكتوبة ولها الخیار في ذلك ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك، 

وبمعنى مخالف لا یوجد ما یمنع من اتفاق الأطراف على عقد جلسات التحكیم عن طریق 

استدعاء خبیر للمناقشة أوحكیم الإلكتروني دعوة شاهد الإنترنت، فإذا تطلب الأمر في الت

وافقت هیئة التحكیم على هذا الطلب فإنها تحدد آلیة الإلكترونیة للاستماع إلیهم وذلك 

باستدعائهم لحضور جلسات سریة تدور عن بعد من خلال كامیرات معدة لهذا الغرض ویتم 

.استجوابهم حول النقاط المتعلقة بالنزاع

:لتدابیر التحفظیة والمؤقتة في التحكیم الإلكترونيفعالیة ا-

ل أن تصدر و التحفظیة لا یخرج من فرضین، الفرض الأأوإن إصدار التدابیر المؤقتة -أ

لائحة هیئة أوهذه التدابیر من المحاكم الوطنیة طبقا لما ینص علیه اتفاق التحكیم 

دابیر والتي تأخذ شكل حكم التحكیم المختصة من منح المحاكم الوطنیة إصدار هذه الت

.قضائي یتمتع بالصیغة التنفیذیة، وهذا ما یحول دون إشكال في تنفیذها

هذه التدابیر من هیئة التحكیم وفي هذه الحالة لا تتمتع بالقوة الإلزامیة إن إصدار -ب

لأنها لا ترقى إلى مرتبة الحكم القضائي الواجب النفاذ طبقا لما تقضي به اتفاقیة 

، كون هذه الأخیرة خلت من أیة إشارة للموضوع، إلا أن العدید 1958لسنةنیویورك 

من التشریعات الوطنیة التي تمنح حق الطرف الذي صدر التحفظ لصالحه أن یلجأ إلى 

القضاء الوطني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنفاذه، إذا لم یلتزم به من صدرت ضده هذه 

2/1046إ الجزائر ي من خلال المادة .م.إ.ر قالتدابیر، وهذا هو المعمول به في إطا

المطلب الثاني

حمایة المستهلك عن طریق الدعوى القضائیة

یقوم المستهلك المتعاقد الكترونیا برفع الدعوى القضائیة عند إخلال المورد بالتزاماته 

د كرس التعاقدیة فیحق له أن یلجأ إلى الجهات القضائیة للإیداع لدیهم والمطالبة بحقوقه وق
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق التقاضي للإفراد وضمنه المشرع الجزائري باعتباره 

مبدأ دستوریا وعلیه یعتبر القضاء صاحب الاختصاص الأصلي في حل المنازعات التي قد 

تطرأ بین المتعاقدین

لوالفرع الأ 

القانون الواجب التطبیق على منازعات العقد الالكتروني

ن الواجب التطبیق على منازعات العقد الالكتروني یوجد فیه خضوع العقد إن القانو 

الالكتروني لقانون الإرادة بوجه عام وأیضا یوجد الجهة القضائیة المختصة بالنظر في 

.المنازعات العقد الالكتروني

خضوع العقد الالكتروني لقانون الإرادة بوجه عام:لاأو 

مة في اختیار القانون الواجب التطبیق وإدراجه الأصل أن للمتعاقدین الحریة التا

صراحة في بنود العقد وذلك بهدف التسهیل علیهما في فض النزاع والتخلص من إشكالیات 

.1تنازع القوانین والمحاكم التي تنظر النزاع في المستقبل

المعدلة18وهذا ما جاء في القواعد العامة في القانون المدني الجزائري في المادة

یسري على الالتزامات التعاقدیة القانون المختار من المتعاقدین إذا كانت له صلة حقیقة "

.بالعقدأوبالمتعاقدین 

الجنسیة المشتركة، وفي أووفي حالة عدم إمكان ذلك یطبق قانون الموطن المشترك 

بالعقار حالة إمكان ذلك یطبق قانون محل إبرام العقد، غیر انه یسري على العقود المتعلقة

".قانون موقعه

:الاختیار الصریح للقانون الواجب التطبیق على منازعات العقود الالكترونیة-1

تعد إرادة المتعاقدین افصل وسیلة لتسویة تنازع القوانین في مجال عقود التجارة 

الالكترونیة، وذلك من خلال الاختیار الصریح لقانون العقد، ومن ثم یتعین على المتعاقدین 

الأعمال، المستهلك في العقد الإلكتروني، مذكرة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون عبد العالي فارس، حمایة-1

.52، ص 2014، دي، أم البواقيجامعة العربي بن مهی
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لذین یمارسون أعمالهم عبر الحدود بالوسائل الالكترونیة خصوصا منها الانترنت أن ا

یضمنوا عقودهم بنود تحدد القانون الواجب التطبیق و الجهة المختصة بالفصل في النازعات 

.التي قد تنشأ بینهم مستقبلا

:الاختیار الضمني للقانون الواجب التطبیق على منازعات العقود الالكترونیة-2

في حالة عدم الاختیار الصریح للقانون الواجب التطبیق على منازعات العقد 

الالكتروني من قبل أطراف العقد یجوز للقاضي البحث عن إرادة الأطراف الضمنیة اعتمادا 

على بعض القرائن التي قد تكون ذاتیة مستمدة من الرابطة العقدیة ذاتها وقد تكون خارجیة 

ات الحال تستخلص من ظروف وملابس

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في منازعات العقد الالكتروني:ثانیا

إن المعاملات الالكترونیة ذات الطابع الدولي تأخذ بضابط محل الإقامة المعتاد 

للمستهلك فهو القانون الذي یعلمه، ویعرفه أكثر من غیره من القوانین وبالتالي یكون بمقدوره  

تب من أثار قانونیة وفقا لهذا القانون ولا یتفاجأ المستهلك بأي إجراء قد أن یتوقع ما قد  یر 

یخفیه عنه أي قانون آخر كما أن قانون بلد المستهلك هو القانون الأكثر فعالیة في حمایته 

من التشریعات الوطنیة التي أخذت صراحة بقاعدة خضوع عقود الاستهلاك إلى قانون 

.1في القانون الدولي الخاصموطن المستهلك الذي یجد مصدره

الفرع الثاني

طرق تسویة النزاعات المتعلقة بعقد الاستهلاك الالكتروني

یقر المشرع قواعد قانونیة موضوعیة لحمایة المستهلك عبر شبكة أنلا یكفي 

الانترنت وإنما یقتضي فرض احترامها وحل النزاعات الناجمة عنها بطرق تؤمن فعلیا هذه 

.2الحمایة

.52عبد العالي فارس، مرجع سابق، ص -1

.52المرجع نفسه، ص -2
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الطرق غیر القضائیة لحل النزاعات المتعلقة بالعقود الالكترونیة:لاأو 

كثیرا ما یكون مكلف جدا بالنسبة للأطراف المتنازعة سواء من حیث الجهد والوقت 

والتكلفة وعادة ما یكون محفوظ كذلك بالصعوبة والتعقیدات الإجرائیة والموضوعیة وهو ما 

لنزاعات تتسم إلا بالمرونة والسیر وعدم التكلیف سمح بظهور طرق أخرى بدیلة لفظ مثل ا

.وهي ما یطلق علیها بالطرق الودیة
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الفصل الثاني

الحمایة الجزائیة للمستهلك الالكتروني

من جریمتي الغش والخداع  في ظل التشریع الجزائري

وني رغم المزایا التي یتمتع بها التعاقد عن بعد والفوائد التي یجنیها المستهلك الالكتر 

من سهولة ومرونة في العملیة إلا أنه یؤثر سلبا علیه إذ  أنه یتعرض للعدید من أسالیب 

.الغش والخداع الأمر الذي یستوجب تكریس آلیات فعالة من اجل مواجهة هاتین الجریمتین

ولهذه الاعتبارات أحاط المشرع الجزائري المستهلك الالكتروني بحمایة جزائیة في 

قوانین أخرى وخصص لها عقوبات وجزاءات ردعیة ووضع لها أیضا قانون العقوبات و 

.إجراءات خاصة  تبین كیفیة متابعة مرتكب هذه الأفعال جزائیا لیتسنى محاكمتهم وعقابهم

وفي هذا الصدد نجد معظم التشریعات ومن بینها التشریع الجزائري كرست القوانین 

جموعة من الالتزامات والتدابیر الحمائیة والتنظیمات بهدف حمایة المستهلك والتي تتضمن م

وكذا الردعیة فقامت بتسهیل إجراءات المتابعة الجزائیة ضد جریمتي )لوالمبحث الأ (القبلیة 

)المبحث الثاني(الغش والخداع 
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لوالمبحث الأ 

فرض تدابیر ردعیة صارمة

على جریمتي الغش والخداع الالكتروني في ظل التشریع الجزائري

من 435إلى 429الخداع في المواد من المشرع الجزائري جرائم الغش و لاو تنلقد 

.1قانون العقوبات

حیث نص ،من الفصل الثاني من الباب الرابعوذلك ض092-03رقموفي قانون

84إلى 68ك في نصوص المواد من ذلعلى المتدخل المخالف و على العقوبات الموقعة

من قانون العقوبات الجزائري 433إلى 429وقت إلى المواد من لتي تحیلنا في نفس الاو 

.المنوه عنها أعلاه

)لوالمطلب الأ (ضمن الجرائم الخطیرة جداالمشرع الجزائري الغش والخداعقد أدرجو 

لمرتكبیها جزاءات صارمة تضمن الحمایة فقررالتي قد تصل العقوبة فیها إلى السجن المؤبد

)المطلب الثاني(لكتروني الفعالة للمستهلك الا

لوالمطلب الأ 

الخداع الالكتروني ضمن الجرائم شدیدة الخطورةجریمتي  الغش و إدراج

الكسب غیر المشروع مستعملا خبراته الفنیة المحترف لتحقیق الربح السریع و یسعى

ومعارفه  التقنیة  لتسویق منتجاته عبر الانترنت عن طریق أسالیب غیر مشروعة مخالفة 

للتأثیر على المستهلكصافهاأو عدم التحقق من مطابقة ویستغل عدم معاینة السلعة و لقانونل

.الغش التجاریین سلبا وهنا تقع جریمتا الخداع و 

یونیو 11، صادر في 49د ج عد.ج.ر.جیتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

معدل ومتمم ، 1966

في الصادر15ددع.ر.ج، قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و 2009فبرایر08المؤرخ في 03-09قانون -2

2009فبرایر 08
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إلى عقوبات جزائیة خداعهلاو یحأویخدعهأولذلك یعرض كل من یفش المستهلك 

.1قد تصل إلى سلب الحریة

لوالفرع الأ 

الخداع الالكترونيریمتي الغش و التكییف القانوني لج

من 84إلى 68المواد من من قانون العقوبات وقبلها435إلى 429بتفحص المواد 

یمة الغش التجاري المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش یتضح لنا أن جر 09-03قانون 

وكذا جنایة)لاأو (، حیث تكیف أنها جنحة ة جسامة الضررذلك حسب درجو تكیفینتأخذ 

)ثانیا(

:تكییف جریمة الغش  والخداع الالكتروني  على أنهما جنحة:لاأو 

وعادة یعاقب اصغرتعرف الجنحة في الكثیر من النظم القانونیة بأنها عمل إجرامي

اشد من العقوبات على المخالفات عقوبات اخف من عقوبات الجنایات و على الجنح ب

على هذا الأساس لجنح بغرامات مالیة و یعاقب على افي كثیر من الأحیان ، و الإداریة

:2توصف جریمة الغش على أنها جنحة في الحالات التالیة

الذي یأخذ احد الأشكال المذكورة في نص م الغش في السلعة عن طریق الخداع، و إذا ت-1

داع في الخصائص الخ-الخداع في طبیعة السلعة، :من قانون العقوبات429المادة 

الخداع ضاعة و الخداع في كمیة البلنتائج المنتظرة من المنتوج و ا-، الجوهریة للبضاعة

.مدة صلاحیة المنتوج أوفي تاریخ 

من 430المادة حسبما جاء في نصخاطئةأوالوزنغیر دقیقة استعمال وسائل الكیل و -2

كمیات مغشوشة بحیث وذلك بهدف الحصول على مقادیر و 3قانون العقوبات الجزائري

لیندة، الغش التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل،بزتوت، بوغیدن ویسام-1

59ص،2017/2018،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

59المرجع نفسه، ص ، لیندةبزتوت، بوغیدن ویسام-2

59ص،المرجع نفسهلیندة،بزتوت، بوغیدن ویسام-3
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كما یمكن أن یتم أثناءأوالوزن عملیات الكیل و ون قبل إجراءأن هذا الغش قد یك

.1العملیة

431ة جاء في نص المادذلك على أساس مان محل الغش هو المواد الغذائیة و إذا كا-3

المتعلق بحمایة 03-09من قانون رقم 70نص المادة قانون العقوبات الجزائري و 

أوهذه المواد صالحة لتغذیة الإنسانقمع الغش وذلك مهما كان الغرض منالمستهلك و 

طبیعیة مخصصة أومنتوجات فلاحیة أومشروبات أومواد طبیة أوالحیوانات 

.2للاستهلاك

جنایة على أنهاتكییف جریمة الغش:ثانیا

شد من عقوبات الجنح و علیه تصل أتعتبر الجنایات الجرائم المعاقب علیها بعقوبات 

05ح بین و اإلى السجن المؤقت لمدة تتر السجن المؤبد بالإضافةو عقوبات إلى حد الإعدام

.سنة20و

شة أضرارا بالتالي تكیف جریمة الغش على أنها جنایة عندما تسبب السلع المغشو و 

یتعرض المتدخل لعقوبات كما في بعض الأحیان یستحیل ذلك و ، للمستهلك فیصعب شفاؤها

.3شدیدة

العقوبة المقررة حیث إلحاق المادة امة الضرر و أو جسفهناك ارتباط بین درجة 

عجزا عن العمل أولها مرضا و ابالشخص الذي تنأو الفاسدةالطبیة لمغشوشة أوالغذائیة 

من قانون 432/1تكون في هذه الحالة عقوبة المتدخل الحبس، و ذلك عملا بنص المادة 

.العقوبات

مرجع سابق156-66أمر رقم -1

، مجلة الحقوق و الحریات، 03"/03تهلك من أسالیب الغش على ضوء القانون حمایة المس"،صافیة اقلولي ولد رابح-2

.20ص 2017، 04وزو العدد -جامعة تیزي

.20، ص نفسهمرجع الصافیة اقلولي ولد رابح ، -3
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أویضع للبیع أوالذي یعرض كذلك تطبق هذه العقوبة على كل مرتكب الغش و و 

.1مسمومةأوفاسدة أویبیع مواد و هو یعلم أنها مغشوشة 

في فقد استعمال أوفي حالة ثانیة تكون عقوبة المتسبب في مرض غیر قابل للشفاء و 

من قانون العقوبات 432/2عاهة مستدیمة بالسجن المؤقت و ذلك حسب المادة أوعضو 

.الجزائري

عدة أشخاص بتلك المواد المغشوشة تكون عقوبة أوشخص ما في حالة وفاةأو 

من قانون 432/3نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة المتسبب في ذلك الإعدام و هذا ما

.العقوبات الجزائري

الثانيالفرع

أركان جریمتي الغش والخداع الالكتروني 

لمشرع عنه ورصد ترك نهى اأوكل فعل "لقد عرف رجال القانون الجریمة بأنها 

.2"لفاعله عقوبة جزائیة

رتباطها بالتكنولوجیات الحدیثة أما الجریمة الالكترونیة فتعتبر من الظواهر الحدیثة لا

.قد عجز الفقه عن إیجاد تعریف جامع مانع لهاو 

كل فعل إجرامي متعمد آیا كان "الجریمة الالكترونیة بأنها "الأستاذ باركر"قد عرف و 

.3"كسب یحققه الفاعل أولوماتیة ینشأ عنها خسارة تحلق بالمجني علیه له صلة بالمع

جرائم المساس بأنظمة "أما المشرع الجزائري فقد عرف الجریمة الالكترونیة بأنها 

یسهل ارتكابها عن أوالمحددة في قانون العقوبات و أي جریمة أخرى ترتكب المعالجة الآلیة

62ص مرجع سابق،، ویسام الغش التجاريبوغیدن-1

58، ص 2016ار بلقیس ، الجزائر خلفي عبد الرحمان ، القانون الجنائي العام دراسة مقارنة د-2

مذكرة التخرج لنیل شهادة جهاز التحقیق في الجریمة الالكترونیة في التشریع الجزائري،محمد بوعمرة، سید علي بنینال،-3

،2019/2020البویرة، ، جامعة أكلي محند أولحاج،قسم قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالماستر،

.5ص 
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.1"نظام الاتصالات الالكترونیة أویات طریق منظومة معلوماتیة للمعط

تلزم لقیامهما توفر الخداع  الالكتروني من بین تلك الجرائم التي یسوجریمتا الغش و 

.الركن المعنوي مثلهما مثل باقي جرائم القانون العامالركن الشرعي، المادي و 

جریمة الغش الالكترونيأركان:لاأو 

أومدي ایجابي ینصب على سلعة معینة كل فعل ع:"یمكن تعریف الغش  انه 

في أصول البضاعة متى كان من شانه أویكون مخالفا للقواعد المقررة في التشریع خدمة، و 

.2ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الأخر بهأوفائدتهاأومن خواصها أن ینال

أوعل هو كل ف:"التجاري في المجتمع الالكتروني بأنه إضافة إلى ذلك عرف  الغش

.3"تلحق خسارة مادیة بالطرف الآخر المتعاقد معهأوممارسة غیر أخلاقیة یمكن أن تسبب

"نهأكما اعتبره البعض  التكوین أوتسویة یقع على الجوهر أوتعدیل أوكل تغییر :

إخفاء أویكون من شان ذلك النیل من خواصها الأساسیة سلعة معدة للبیعأوالطبیعي لمادة 

ذلك بقصد عة أخرى تختلف عنها في الحقیقة و مظاهر سلأوإعطاء شكلا وأعیوبها 

الحصول على فارق الانتفاع بالفوائد المستخلصة و أوالاستفادة من الخواص المسلوبة 

.4"الثمن

المعالجة أوكل لجوء إلى التلاعب :"أما محكمة النقض الفرنسیة  فقد عرفته بأنه 

لتنظیم و تؤدي بطبیعتها إلى التحریف في التركیب المادي غیر المشروعة التي لا تتفق مع ا

.5"للمنتج 

58، ص مرجع سابقلفي عبد الرحمان ، خ-1

د والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، فرع العقو ،ستیرنیل شهادة الماجل، رسالة حمایة المستهلك،كالم حبیبة-2

.101ص ،2005، جامعة الجزائر

59ص،2008التجارة الالكترونیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، القاهرة ، ،فرج یوسفأمیر-3

دراسة ، لإسلامیةالشریعة ایة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي و خلف احمد محمد محمود علي، الحمایة الجنائ-4

.194، ص2005الإسكندریة، ،دار الجامعة الجدیدة للنشر، مقارنة

دار الفجر لنشر ،نةمقار ، دراسة لیس في المواد الغذائیة والطبیةالتدحمد، شرح جرائم الغش بین السلع و بدوالي م-5

27،ص2005، القاهرة ، التوزیع
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ركنها )لاأو (هكذا فانه لا تتحقق جریمة الغش التجاري إلا بتوافر أركانها الثلاث و 

.الركن المعنوي)اثالث(ركنها المادي و)ثانیا(، الشرعي

الركن الشرعي لجریمة الغش:لاأو 

الجریمة ذلك التزاما بمبدأ الشرعیة المنصوص علیه یعتبر الركن الشرعي من أركان 

لا تدبیر لا جریمة ولا عقوبة و ":نأالتي تنص على لى من قانون العقوبات و و في المادة الأ

.1...."امن بغیر نص 

2یقصد بالركن الشرعي ذلك النص القانوني الذي یحدد الأفعال غیر المشروعة

حمایة القانونیة للفرد ضد أي تعسف قد یلحقه من السلطة العقوبة تضمن الفشرعیة الجریمة و 

.باعتبارها صاحبة الولایة في تطبیق القانون وتنفیذه

علیه یمكن جریم الواجب التطبیق على الفعل و باعتبار أن  الركن الشرعي هو نص الت

من قانون العقوبات هو الركن الشرعي 434إلى المادة 431القول أن نصوص المواد من 

التي تعتبر 03-09من القانون رقم 70ریمة الغش التجاري بالإضافة إلى نص المادة لج

:یليالقانون وتنص المادة على ماالأفعال التالیة من الأفعال المادیة التي یعاقب علیها

:من قانون العقوبات كل من 431یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة "

.الحیوانيأوالاستعمال البشري أوللاستهلاك ي منتوج موجهأیزور -

خطیر أوسام أوفاسد أویبیع منتوجا یعلم انه مزور أویضع للبیع أویعرض -

الحیوانيأوالاستعمال البشري 

كل مادة أوأجهزةأوأدواتأویبیع مع عمل بوجهتها مواد أویضع للبیع أویعرض -

.3"وج موجه للاستعمال الحیوانيخاصة من شانها أن تؤدي إلى تزویر أي منت

، مرجع سابق156-66مر رقم أ-1

العلوم خصص قانون الشركات كلیة الحقوق و ، مذكرة ماستر أكادیمي تقیسي محمد إسلام، جریمة خداع المستهلك-2

.19ص ، 2017،جامعة ورقلة، السیاسیة

سابقمرجع ، 03-09من القانون رقم 70المادة -3
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لجریمة الغشالركن المادي:ثانیا

في نفس ة في مجال التجارة الالكترونیة و الغش هو احد أشكال الجرائم الالكترونی

لیه قد جرم المشرع الجزائري الغش لما ینطوي عهو صورة من الجرائم الاقتصادیة و الوقت 

تعرف المادة هما ركیزة المعاملات التجاریة و انالائتمان اللذمن خداع وتضلیل یهز الثقة و 

خداع احد المتعاقدین للمتعاقد محاولةأوخداع "من قانون العقوبات الغش بأنه 429

الخ مما یتعلق بالسلعة ......نوعها أوطبیعتها أوالأخر سواء تعلق الأمر بالبضاعة 

.1"موضوع التعامل 

السلبي أو)القیام بعمل(ك المحسوس الایجابي علیه فالركن المادي هنا هو السلو و 

تنكشف به شریكا و أوالذي یصدر من المخالف بصفته فاعلا أصلیا )الامتناع عن عمل(

المصالح التي یحمیها أویشكل عدوانا على الحقوق مة الغش وتظهر إلى حیز الوجود و جری

.2یرعاهاالقانون و 

:اصر أساسیة هي دي للغش من ثلاثة عنتأسیسا على ما سبق یتكون الركن الماو 

، فالسلوك  الإجرامي هو الفعل المحسوس نهماالعلاقة السببیة بیالسلوك الإجرامي، النتیجة و 

أوالحركة المادیة من عضو جسم الجاني قد یكون ایجابي كاستعمال مكاییل مغشوشة أو

.سلبي كعدم ذكر نوع البضاعة بشكل واضح 

فهي وقوع اعتداء على مصلحة یحمیها القانون و إلحاق أضرار أما النتیجة الإجرامیة

دون أن ننسى العنصر الثالث الذي لا یكتمل تهدیدها بالخطرأوبالمصلحة المعتدى علیها 

.بینهماالبناء القانوني للركن المادي للجریمة إلا به فیتمثل في الرابطة المباشرة

ذلك ات التي تشكل الركن المادي لها و سلوكالالأفعال و قد أشار المشرع الجزائري إلىو 

03-09من القانون رقم 70وأكد علیها في المادة من قانون العقوبات431في المادة 

، ل ومتممدیتضمن قانون العقوبات مع، 156-66مر رقمأمن 429المادة -1

،  2018-2017سیدي بلعباس، ،شهادة الدكتوراة، جامعة الجیلالي الیابسحمایة المستهلك المعلوماتي،جامع ملیكة،-2

.131ص
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أن یكون المحل الذي یقع  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش حیث نص على إمكانیة

یدل على توسیع هذا إن دل على شيء إنماإلى السلعة و علیه الفعل المادي خدمة إضافة

.لجزائیة للمستهلك من هذه الجریمةالحمایة ا

من قانون عقوبات الجزائري یتضح جلیا أنها 431ومن خلال استقراء فقرات المادة 

:كالآتيهيددت النشاط المادي لجریمة الغش و ح

أومشروبات أومواد طبیة أوالحیوانات أوالغش في المواد الصالحة لتغذیة الإنسان-1

:طبیعیة مخصصة للاستهلاك أوجات فلاحیة منتو 

تشویه خصائص  السلعة  عل ایجابي عمدي یتمثل في تعدیل و یتم الغش هنا  بف

أوالنیل من خواصها الأساسیةأویترتب عن هذا التغییر تكوینها الطبیعي و أوالجوهریة 

المستخلصة الانتفاع بالفائدة أوإخفاء عیوبها بغرض الاستفادة من الخواص المسلوبة 

.على كسب مادي بواسطة فارق الثمنللحصول

ون قان431لى من المادة و یقع الغش في الحالات المنصوص علیها في الفقرة الأو 

:1عقوبات بإحدى الوسائل التالیة

أوویتحقق الغش فیها بخلط السلعة بمادة أخرى مختلفة :الخلط أوالغش بالإضافة-أ

ذات نوعیة اقل جودة وذلك بغیة زرع الاعتقاد بان لكنها بمادة من نفس الطبیعة و 

.2لإظهارها بوصفها ذات  جودة عالیةأوبغرض إخفاء رداءة نوعها أوالسلعة خالصة 

.بالصحةلم ینتج عنها أضرارالإضافة حتى و أووتقوم جریمة الغش بمجرد الخلط 

ج الأصلي إنقاص جزء من الأجزاء الداخلة في تكوین المنتأي:الغش بالإنقاص-ب

بتعدیل وزنها بغیة الاستفادة من العنصر المسلوب لكن یشترط في ذلك المحافظة على 

.أصلیةالشكل الخارجي للسلعة حتى توحي بأنها

320، ص 2006، الجزائر، محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحدیث-1

مال متطلبات شهادة ماستر حلیمة بن شعاعة ، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري ،مذكرة مقدمة لاستك-2

الجامعیة ، ورقلة، دي مرباحجامعة قاص،قسم الحقوق السیاسیة–العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و ، أكادیمي

12ص 2012/2013
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تتحقق هذه الوسیلة عن طریق صناعة سلعة مخالفة للنصوص :الغش بالصناعة-ج

لكن طابقة للتنظیمات و العادات المهنیة والتجاریة وقد تكون مأوالقانونیة والتنظیمیة 

.جودتها اقل من النسبة التي اشترطها القانون

:مسمومةأوفاسدة أوبیع مواد مغشوشة أووضع للبیع أوالعرض -2

لاثة أنواع من الأفعال المادیة على سبیل الحصر ث431حددت الفقرة الثانیة من المادة 

الوضع للبیع مواد غذائیة أوض البیع فهي تجرم فعل العر و وهي العرض للبیع، الوضع للبیع،

أو مسمومة فاسدة أومنتوجات فلاحیة مع علمه بأنها مغشوشة أومشروبات أوطبیة أو

.موضوعة للبیع وجودها في مكان یصله الجمهورأویكفي لاعتبار سلعة معروضة و 

:لعرض أو الموضوع للبیع أو بیع مواد تستعمل في الغشا-3

التعامل في المواد المغشوشة و لن استتبع أوالغش لم یكتف المشرع بتجریم أفعال

الأجهزة الخاصة في الغش تكریسا لمبدأ حمایة أو التجریم ذلك إلى التعامل في المواد و الأشیاء

.الصحة العامة للمستهلكین قبل حمایة حریة التجارة

:التحریض على استعمال مواد خاصة تستعمل للغش-4

لحث على استعمال المواد في الغش، وهي جریمة اهو الغش بطریقة غیر مباشرة بو 

تقوم أیضا حتى لو لم الغش أصلا و یعاقب علیه حتى ولو لم تقم جریمة قائمة بأصلها و 

قانون 431الثة من المادة كما ورد في الفقرة الثیترتب عن التحریض أي اثر

أورات نشأومنشورات،أویحث على استعمالها بواسطة كتیبات أو".......:عقوبات

.."تعلیمات مهما كانتأوإعلانات،أومعلقات،

لها الفعل المادي المتمثل في التحریض، أو ویشترط لقیام جریمة التحریض ثلاثة أركان

إلى قانون عقوبات إضافة431أن یتم التحریض بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ثانیها

.جاني أن السلع مغشوشةضرورة توفر الركن المعنوي أي توفر العلم لدى ال
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هي مغشوشةتوزیعها عمدا و أوالغش في المواد -5

أولحوم الحیوانات المصابة بأمراض معدیة أوتشمل التوزیع العمدي للمواد الغذائیة 

دي لجریمة ، السلوك الذي یشكل الركن الماالمتصرفأووسائل فاسدة من طرف المحاسب 

بضائع مغشوشة، أوها في كل من إنشاء مواد التي یمكن تلخیصالغش في صورة مختلفة و 

حتى التحریض على ك المعاملة في مواد مخصصة للغش و كذلالتعامل في هذه البضائع و 

.ذلك

استخلاصا لما سلف نجد أن نشاط الجاني في هذه الجریمة ینصب على محل محدد و 

بأسالیب غایة یتم و كرر من قانون العقوبات الجزائري م435الى431بذاته في المواد من 

رغبة من المشرع الجزائري في ضمان حمایة أكثر فعالیة للمستهلك نجده قد  و ي الخطورة،ف

سد كل المنافذ التي الأشخاص، و من حیثأووسع من دائرة التجریم سواء من حیث الأفعال

.تسمح بوصول السلع المغشوشة إلى المستهلكین

الركن المعنوي لجریمة الغش :ثالثا

تكابه مع علمه  انه  غیر ار لةاو محأوباتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الغش یتحقق 

توفر النیة في الغش وقت وقوع الفعل لان الغش من الجرائم العمدیة  أومعاقب علیه مشروع و 

.التي تستوجب توفر القصد الجنائي و لا یؤخذ بالمسؤولیة الفرضیة

أن الملاحظفاسدا و للبیع مغشوشا یعرضه أن یكون الجاني عالما بان مافیجب

ضع للبیع التي هي جرائم مستمرة الو جرائم الوقتیة عكس جرائم العرض و جریمة الغش من ال

الفساد وقت بدایته لكنه علم به بعد ذلك انه إذا كان الفاعل یجهل بالغش و یترتب على ذلك و 

.1فان القصد الجنائي یعتبر متوفرا في حقه منذ ذلك الوقت

مرتكب الجریمة یكون على معرفة سابقة و تامة بان هذا العمل یعد ارتكابا ن أيأ

یمكن أن لأنه من دونها لالجریمة الغش أما بالنسبة للإرادة فیجب أن یكون للشخص إرادة

784ص ،1975،منشأة المعارف، القاهرةط،.د،قانون العقوبات الخاص،يو امرصفحسن صادق  ال-1
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فمثلا عندما یقوم تاجر معین ببیع میاه معدنیة اصطناعیة على أنهانقول أن هناك جریمة

.جده قد غیر من  جنس البضاعةمیاه معدنیة طبیعیة فهنا ن

دم صلاحیة هذه المواد الغذائیة تماشیا مع ما تم ذكره فإذا لم یكن في علم الجاني عو 

لا وهو قصد توفر القصد الخاص أیشترطأكثر من ذلكوفسادها فلا یعد مرتكبا للجریمة و 

.1إلحاق الخسارة بالمستهلكالإساءة والإضرار  و 

العلم :القصد الجنائي بعنصریهة الغش تقوم بمجرد توافرومن هذا المنطلق فان جریم

عرضها أومتى تم تقدیم السلعة أوالإرادة وقت ارتكاب فعل الغش متى كانت الجریمة تامة و 

.2للبیع

الثالثالفرع 

أركان جریمة الخداع الالكتروني 

الركن الشرعي :لاأو 

تحدثه من اضطراب بسبب ماالقانون هو الذي یحدد الأفعال التي تعد جرائم

تدابیر وقائیة الشيء الذي یمنع عقاب شخص اجتماعي ویوجب عقاب مرتكبیها بعقوبات و 

.3لا معاقبته بعقوبات لم یقررها القانونجریمة بصریح القانون و ل لا یعتبرعلى فع

د التشریع بمختلف أنواعه هو المصدر الوحید الذي یحدد الأفعال التي تعیعتبرو 

أما دور القاضي ،بما یضمن تحقیق الزجر العامأویحدد ما یقابلها من إجراءاتم و جرائ

م مع التقید بمبدأي حضر القیاس السلیم لنص التجریفیقتصر فقط على التطبیق الحرفي و 

.4التفسیر الضیق بما یخدم مصلحة المتهمو 

محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة السادسة دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

.186ص ، 2005،الجزائر

مجلة دفاتر السیاسة ،"ة تسویق المواد الغذائیة حمایة المستهلك جزائیا من جریمة الخداع في عملی"،مجدوب موال-2

.275ص ،15،2016عدد ،تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید،العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و القانونو 

.56ص ،مرجع سابق،بزتوت لیندةویسام،بوغید-3

.132سابق، صمرجعملیكة،جامع -4
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من 430و 429یستمد الركن الشرعي لجریمة الخداع وجوده من نصي المادتین و 

قمع المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09من القانون رقم 69و68قانون العقوبات والمادتین 

.الغش

الركن المادي لجریمة الخداع :ثانیا

لةاو محأویتحقق الركن المادي لجریمة خداع المستهلك بارتكاب الجاني فعل خداع 

، دا عن البیانات المتعلقة بالسلعةخداع المستهلك المتعاقد بان یقدم له معلومات مغلوطة عم

.1كمیتهاأومصدرها ، صفاتها الجوهریة، نوعها وجودتها و كطبیعتها

لكي یتحقق الركن المادي في جریمة خداع المستهلك  یتعین أن تقع وسائل الخداع 

.من قانون العقوبات429على احد خصائص المنتوج التي عددتها المادة 

قانون العقوبات حتى 529لخداع على السلع كما ورد في المادة لا یشترط أن ترد واقعة او 

من 68إنما یسري ذلك بحكم المادة و ي لجریمة خداع المستهلك المتعاقد،یتحقق الركن الماد

ج أي منتو أوقمع الغش حتى على الخدمات تهلك و المتعلق بحمایة المس03-09القانون رقم 

تح المجال لتوسیع نطاق الركن المادي لهذههو ما یفأخر مباع مهما كانت طبیعته، و 

كتروني من حیث الجودة غیر مطابقة لعقد البیع الالالجریمة، تقدیم خدمات مغشوشة و 

التغلیط في عملیات التحلیل باستعمال الغش في مقادیر وحجم المنتوج المباع، و ،والفعالیة

.2غیر مطابقةأوأدوات مزورة 

الركن المعنوي :ثالثا

جریمة خداع المستهلك الالكتروني إلا بتحقق القصد الجنائي للمتعامل لا تقوم

ذلك من للاستهلاك الرامي لخداع المستهلك، و التجاري المتدخل في عملیة عرض المنتوج 

د في القانون، .م.تهلك الالكتروني ، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه ، الطور الثالث لالمركز القانوني للمس،عیلام رشیدة-1

، 2018جوان 12تیزي وزو ،جامعة مولود معمري،تخصص قانون خاص داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.397ص، د.ب

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص كاتیة، حمایة المستهلك في العقد الالكتروني، مذكرةداودالعمراني كهینة،-2

.64-63صص، 2019،قانون الأعمال
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سطة الخداع اتجاه المستهلك بواالإتیان بفعل الغش و إلىخلال انصراف إرادته دون إكراه

.1ماما انه تصرف غیر مشروع و معاقب علیه قانونایدرك توسائل الكترونیة وهو یعلم و 

فر القصد الجنائي بعنصري فجریمة الخداع من الجرائم العمدیة التي تقوم بمجرد تو 

وهو ، حیث یقدم الجاني على ارتكاب الفعل الإجراميخداعالإرادة وقت ارتكاب فعل الالعلم و 

أوعلى خداع في طبیعة السلعة الوسائل الصادرة منه تنوي مدرك أن الطرق التضلیلیة و 

.2مصدرها

التاجر إزاء أوانطلاقا من هنا فلا یعاقب القانون على الغلط الذي یصدر عن البائع و 

.عن جهالة لانتفاء النیة الإجرامیة عندهأوالمستهلك المتعاقد معه بحسن النیة 

الغلط في لدى الجاني هو آن الغلط الذي ینفي القصد إلىمع هذا ینبغي الإشارة

لیس في القانون ،فإذا نص القانون على التزام الممتهن بفحص و مراقبة السلعة قبل الواقع و 

عن غلط فلیس له أن یستفید في هذه الحالة من أوالبیع ثم تنصل عن هذا الالتزام سهوا 

عنصر  الغلط لنفي مسؤولیته الجزائیة لان الغلط هنا هو غلط في القانون الذي یعرض 

.للمسؤولیة الجزائیةصاحبه 

المطلب الثاني

الخداع الالكترونيالغش  و العقوبات المقررة لجریمتي

الخداع هو الردع والزجر عن تلك ن إضفاء صفة التجریم  على الغش و إن الهدف م

م الفعل إذا لمعنى لتجریمالمعنویة للجریمة إذ لا تي تتجسد فیها الأركان المادیة و السلوكات ال

من قانون العقوبات بنصها 1فقرة 4قررته المادة هو مااء رادع عند إتیانه، و یكن هناك جز 

.3"یكون جزاء الجرائم بتطبیق العقوبات":نهأعلى 

398.ص مرجع سابق،عیلام رشیدة -1

الحمایة الجنائیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة ، دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ،خمیخم محمد-2

.258ص، 2016/2017،تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،علوم السیاسیةالكلیة الحقوق و ،في القانون العامالدكتوراه

الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر حلیمة بن شعاعة،-3

12ص، 2012/2013،ورقلة،جامعة قاصدي مرباح،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق،أكادیمي
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كذلك تعرف بأنها الجزاء الذي یقرره القانون لمصلحة المجتمع على كل من ارتكب 

.1امتناعا یعد القانون جریمةأوفعلا 

رة بالمستهلك اقرها المشرع الجزائري للأفعال المجرمة الضاولقد اختلفت العقوبات التي 

.عقوبات تكمیلیة حسب ظروف كل جریمةبین عقوبات أصلیة و 

المقررة ضد جریمة الغش التجاري إلى العقوبات )لوالفرع الأ (لذا سوف نتطرق  في 

.لجریمة الخداعالجزاءات المقررة)الفرع الثاني(في و 

لوالفرع الأ 

مقررة ضد جریمة الغش الالكترونيالجزاءات ال

03-09رقممن القانون70لقد جرم المشرع الجزائري الغش التجاري بموجب المادة 

قانون 431إلى المادة أحالنا؟المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش لكن بالنسبة للعقاب

سنتین إلى الحبس منالعقوبات التي كیفت جریمة الغش على أنها جنحة وقررت لها عقوبة

لم تغفل عن تشدید العقوبة إذادج و 100000إلىدج 20000بالغرامة من خمس سنوات و 

ن من عجزا عن العمل فجعلت العقوبة السجأوتسببت السلعة المغشوشة مرضا  للمستهلك 

.دج1000.000دج إلى 500.000ة من بغرامخمسة سنوات إلى عشر سنوات و 

عاهة مستدامة أوفقدان استعمال عضو أول للشفاء نتج عنها مرض غیر قابإذاأما

دج إلى 1000.000ترفع العقوبة إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة وغرامة 

أدت تلك السلعة إلى الوفاة المستهلك فتكون العقوبة السجن دج في حین إذا2000.000

الجزائري كان صارما في یعني أن المشرع هذا مامن قانون العقوبات و 432المادة المؤبد

مة في حرصه على توفیر الحمایة الفعالة للمستهلك بان أعطى وصف الجنایة لهذه الجری

.الحالات المنوه عنها أعلاه

، 1997دار المطبوعات الجامعیة، مصر، طبعة ،"العامالقسم"، فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات-1

205ص
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مسؤولیته إذا ثبتحتى الشخص المعنوي أخضعه المشرع الجزائري لجزاءاتو 

علیه عقوبة الغرامة الطبیعیة بحیث تطبقأوالجزائیة عن جریمة الغش في المواد الغذائیة 

مكرر  قانون عقوبات التي تنص على 18حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

مرة  إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة التي تقدر للشخص الطبیعي ياو تسغرامة مالیة 

فرع من أوغلق المؤسسة أوإحدى العقوبات منها حل الشخص المعنوي إلىبالإضافة

5زاو تتجالإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا أوسنوات 5زاو تتجة لا فروعها لمد

.الناتج عنهاأومصادرة الشيء المستعمل في ارتكاب الجریمة أوسنوات 

لوالفرع الأ 

الجزاءات المقررة ضد جریمة الخداع الالكتروني

68ین الشروع فیه في المادتأونص المشرع الجزائري على تجریم الخداع التجاري 

من قانون 429المادة المتعلقة بحمایة المستهلك وقمع الغش و 03-09رقممن قانون

.1العقوبات

لة خداع المتعاقد فان هذا یعرضه للمساءلة أو محأوفإذا ثبت قیام الجاني بخداع 

ي الحبس من هقانون العقوبات و من429الجزائیة طبقا لما هو منصوص علیه في المادة 

، بإحداهما فقطأودج 100.000دج إلى20.000بغرامة من ث سنوات، و شهرین إلى ثلا

امة دون الحبس حسب ظروف القضیة لكن للقاضي السلطة التقدیریة في الحكم بعقوبة الغر 

.ملابساتهاو 

المقررة في قد شددت العقوبة03-09رقممن قانون49أن المادة الجدیر بالإشارة

دج إذا كان 500.000ت إلى خمس سنوات و غرامة قدرها من قانون العقوبا429المادة 

أوأخرى مزورة بأدواتأوالكیل أوالخداع قد ارتكب عن طریق الوزن لةاو محأوالخداع 

أوالكیل أوالوزن أوالمقدار أوطرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أوغیر مطابقة 

.259صمرجع سابق، ،خمیخم محمد-1
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ادعاءات تدلیسیةأوشاراتإم المنتوج حجأووزن أوالتغییر عن طریق الغش في تركیب 

.آیة تعلیمات أخرىأوبطاقات أوإعلاناتأومعلقات أونشرات أومنشورات أوكتیبات 
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المبحث الثاني

تسهیل إجراءات المتابعة الجزائیة

لخداع الالكترونياضد جریمتي الغش و 

یكون الذي عادة ماتدخل و حیة أمام مكر المیجب على المستهلك الذي یكون ض

الإضرارمتدخل فیعتمد ال،لاستهلاكیة التي تربطه بالمستهلكالطرف القوي في العلاقة ا

في هذه لك رغبة في تحقیق الربح السریع ولو بالطرق غیر المشروعة و ذبمصالح المستهلك و 

ة من اجل عمومیالحالة وجب على المستهلك الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة رفع الدعوى ال

التي مست مصالحه الشخصیة ارتكابه لجریمة في حق المستهلك و ذلك بعد المتدخل جنائیا و 

سلامته الجسدیة یبقى على عاتق المستهلك بعد قیامه بأجراء رفع الدعوى مست بصحته و أو

.إقلیمیاالجهة القضائیة المختصة نوعیا و العمومیة معرفة

لوالمطلب الأ 

مؤهلة لتحریك الدعوى العمومیةتوسیع دائرة الجهات ال

تعتبر الدعوى الجزائیة آلیة قانونیة یستخدمها القاضي الجزائي لردع وزجر المتدخل 

.المعتدي على حق المستهلك المتضرر

دائرة الأشخاص المخول لهم بتحریك الدعوى العمومیة لقد وسع المشرع الجزائر من

بعض ما تعداه لیشمل النیابة العامة و إنط و فقط على المستهلك المتضرر فقإذ انه لا یقتصر

یجعلها تتمتع ببعض هذا مامنها جمعیات حمایة المستهلكین و الأشخاص المعنویة

جهة الحكم اتصال النیابة العامة بالدعوى ومن حیث دور التحقیق و الخصوصیة من حیث

في إیقاع الجزاء

ق إلا انه في التحقیام و ا المشرع الجزائري سلطات واسعة وهامة في الاتهلقد منحه

على سبیل الحصر أجاز المشرع الجزائري بعض الأطراف كالمضرور من حالات استثنائیة و 

من قانون الإجراءات 72ومیة دون مباشرتها حسب المادة الجریمة لتحریك الدعوى العم
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لسات النسبة لجرائم الج، ومنح للقضاة حق الحكم بة مكرر قانون الإجراءات الجزائیةالجزائی

.المحاكم بتحریك و مباشرة الإجراءات القانونیة لردع مثل هذه الانفعالالمجالس و 

لوالفرع الأ 

رفعها من طرف النیابة العامة

تعتبر النیابة العامة السلطة الأصلیة التي لها صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة في 

لا بعد إبلاغهما بالجریمة و هذا تقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى إالمواد الجزائیة حیث لا

القضائیة التي لها من طرف ضباط الشرطةأوالإبلاغ قد یكون من المستهلك المتضرر 

كین حیث یتعین على إداریة لها مهام حمایة المستهلمن أجهزةأوالتحري مهام البحث و 

ه موظف عمومي یصل إلى علمه أثناء مباشرة مهام وظیفتأوكل ضباط سلطة نظامیة و 

إلیها یحضر وأن یوافیها بكافة المعلومات و العامةجنحة إبلاغ النیابةأوخبر جنایة 

.1المستندات المتعلقة بهاو المحاضر 

فیها باعتبارها ممثل الحق العام، أن كل جریمة تكون النیابة العامة طرفاالأصل

.یمثل وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة جهة المتابعةو 

راءات الجزائیة اختصاصه النوعي من قانون الإج37و 36مادتین قد حددت الو 

.والإقلیمي على التوالي

في حال المساس بمصالح للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة من تلقاء نفسها و 

ة من هنا تبرز الأهمیة الكبیرة لجهاز القضاء بمختلف هیئاته في ضمان حمایالمستهلك و 

علاجیة في حالة الاعتداء على هذه البث والتحري من جهة و وقائیة من خلال صلاحیات

.2المصالح عن طریق ردع المخالفین و توقیع الجزاء من جهة أخرى

.15، ص1992، الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائیة في التشریع الجزائريالإجراءات،مولاي ملیاني بغدادي-1

كلیة ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوقالحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، زیر جمال الدین، -2

، 2015/2016،بسكرة،جامعة محمد خیضرأعمال،تخصص قانون ،قسم الحقوق،الحقوق والعلوم السیاسیة

63ص 
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غیرهم ؤهلین لرقابة الجودة وقمع الغش و الأعوان المولقد تم منح الشرطة القضائیة و 

ي في الجرائم البحث والتحر لطات وصلاحیات للقیام بالتحري و من الموظفین المؤهلین بس

إبلاغ وكیل الجمهوریة مباشرة كما یمكن أن یتحقق علم النیابة بواسطة الماسة بالمستهلك و 

.1المستهلكعن طریق جمعیة حمایةأوشكوى من المستهلك المتضرر 

392-90رقمالمرسوم التنفیذيومن خلال قانون حمایة المستهلك وقمع الغش و 

ل ضبط و للأشخاص المذكورین أعلاه دورین الأیتبین أنقمع الغش المتعلق برقابة الجودة و 

من 59دة بإخطار وكیل الجمهوریة فورا طبقا لنص الماوقائي وضبط قضائي یلزمهم و إداري

.39-90من المرسوم التنفیذي 31كذا المادة قانون حمایة المستهلك وقمع الغش و 

قائیا للنیابة العامة في إلى وكیل الجمهوریة تثبت الصفة تلبوصول محاضر أعمالهمو 

.3تحریك الدعوى العمومیة

نظام النیابة العامة في الجزائي:لاأو 

لأهمیته الكبیرة عرف تنظیمه عدة قوانین منذ نظراإن قطاع العدالة جهاز حساس و 

الاستقلال إلى یومنا هذا فتم استبعاد أعضائه من القانون الأساسي العام للوظیفة من نطاق 

.على القضاةتطبق أحكامه 

یمكن القول أن النیابة العامة تتشكل في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة :تشكیله-1

:یليكما

العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و ، حمایة المستهلك في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماسترائیة لالأحكام الجن،بعلي نبیلة-1

.74ص ، 2018/2019،مستغانم،معة عبد الحمید بن بادیسجا،قسم القانون العام

، 5ج عدد .ج.ر.، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج1990ینایر 30، مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -2

، المعدل والمتمم1990ینایر 31في الصادر

مجلة الدول والدراسات ، "لیات حمایة المستهلكآالإصلاحات التشریعیة والتنظیمیة في قطاع التجارة و "،بن حمیدة احمد-3

.387، ص 2012، جانفي 02، جامعة البلدیة، العدد ، مجلة كلیة الحقوقالقانونیة و السیاسیة
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تتمثل النیابة العامة أمام المحكمة العلیا بواسطة النائب :على مستوى المحكمة العلیا-

یة في ام اكبر جهة قضائیعتبر هذا الأخیر ممثل النیابة أمعلى و العام لدى المجلس الأ

.النیابة العامة من مختلف الدرجاتیساعده في مهامه عدد من أعضاء الدولة  و 

المجالس القضائیة النائب یمثل النیابة العامة لدى :على مستوى المجلس القضائي-

أكثر من بین قضاة النیابة العامةأویساعده في ذلك نائب عام مساعد واحدا العام و 

جلس النیابة العامة لدى الم":نهأت الجزائیة تنص على من قانون الإجراءا34المادة (

عدة نواب أو، یساعد النائب العام نائب عام مساعد القضائي یمثلها النائب العام

.)"عامین مساعدین

المحاكم هي الأخرى توجد بها نیابة عامة فان الممثل لهذه :على مستوى المحاكم-

الذي یكون تمثیله لها أما الجمهوریة و بة على مستوى هذه المحاكم یدعى وكیلالنیا

العمومیة في المحكمة التي الدعاويهو الذي یقوم بمباشرة بواسطة مساعدیه و أوبنفسه 

(تقع بدائرتها مقر عمله یمثل وكیل ":من قانون الإجراءات الجزائیة35المادة .

یباشر هوبواسطة احد مساعدیه و أوالجمهوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه 

)"العمومیة في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله الدعاوي

ة فكرة الحضوریة وقد كرس قانون الإجراءات الجزائی:من حیث أنها سلطة تحقیق-

، بالنص ها في الدفاع بالحضور في الجلساتالأخرى من حقالأطرافبتمكین المتهم و 

قرره قانون یغیابیة وفق ماعلى الحق في المعارضة في الأحكام التي تعتبر أحكاما

من قانون 409المخالفات طبقا للمادة الإجراءات الجزائیة وذلك في مجال الجنح و 

یصبح الحكم الصادر غیابیا كان لم یكن بالنسبة لجمیع ":یلیهاماالإجراءات الجزائیة و 

تنحصر هذه المعارضة فما أنما قضى بهذا قدم المتهم معارضة في تنفیذه و یجوز 

"ضى به الحكم من الحقوق المدنیةق
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الفرع الثاني

)المستهلك(المتضرر 

في بعض الجرائم ترك المشرع الحق للمضرور في تحریك الدعوى لان الضرر اكبر 

.بكثیر من المصلحة التي یجنیها المجتمع في معاقبة المذنب

:تحریك الدعوى العمومیة عن طریق شكوى المستهلك -

المستهلك المتضرر في تحریك الدعوى الجزائیة ضد إرادةوالشكوى هنا تعبیر عن

.المشكو منه لإثبات مسؤولیته الجنائیة

الجرائم بأعوان الضبط القضائي التحري عناط المشرع الجزائري مهمة البحث و أنلقدو 

ترسلها إلى النیابة الاستدلالات وإجراء التحریات وتحریر محاضر و ذلك عن طریق جمعو 

إلى وكیل تقوم بإحالتهاالمواطنین والتبلیغات و اوىشكأنها تتلقى إلىافةالعامة بالإض

.الجمهوریة

یقوم الأعوان المكلفون بمعاینة جرائم المستهلك بالإحالة ملفات الجرائم إلى وكیل 

:مهوریة تتكون من الوثائق التالیةالج

محضر الجریمة المضبوطة-

محضر اقتطاع العینات-

محضر سحب المنتوج-

لفیزیائیةاو اویةالكیمشف الخبرة ك-

.بطاقة معلومات للمعني -

رأینا الجریمة تحتاج إلى إذایراه مناسبا و یرقم ممثل النیابة بدراسة الملفات ویقرر ما

.تحقیق أمر بذلك

معنوي ذي مصلحة القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد أوكذلك كل شخص طبیعي و 

.القانونكل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام
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الفرع الثالث

جمعیات حمایة المستهلك

ك هي قمع الغش جمعیة حمایة المستهلمن قانون حمایة المستهلك و 21عرفت المادة

حمایة المستهلك من خلال إعلامه إلى ضمان كل جمعیة منشأة طبق للقانون، تهدف"

مذكورة في ، یمكن أن یعترف لجمعیات حمایة المستهلك الوتحسیسه وتوجیهه وتمثیله

فیات المنصوص علیها في التشریع الكیبالمنفعة العمومیة ضمن الشروط و الفقرة أعلاه

.1"التنظیم الساري المفعول و 

اقر المشرع الجزائري لجمعیات حمایة المستهلك حق التقاضي لصالح المضرور حیث 

تعرض عندما ی":ستهلك وقمع الغش على أنهمن قانون حمایة الم23نصت المادة 

عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل و ذات أصل مشترك  أوالمستهلك 

.2"تتأسس كطرف مدني یمكن لجمعیات حمایة المستهلك أن

-04رقممن القانون65هذا ما أكد علیه المشرع الجزائري أیضا من خلال المادة و 

،الجزائیةمن قانون الإجراءات2لمادةدون المساس بأحكام ا":المتمم بقولهاالمحدد و 02

كذلك كل مهنیة التي أنشئت طبقا للقانون و یمكن لجمعیات حمایة المستهلك والجمعیات ال

العدالة كما یمكنهم التأسیس معنوي ذي مصلحة القیام برفع دعوى أمامأوشخص طبیعي 

.3"للحصول  على تعویض الضرر الذي لحقهم الدعاويكطرف مدني في 

جامعة محمد ،العدد الرابع،الحریاتمجلة الحقوق و ، ة المستهلك في التشریع الجزائريحركة حمای،منیرة بلورغي-1

الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل التحولات :"الملتقى الدولي السابع عشر حول ، وأنظر 2017،خیضر بسكرة

نظمة المقارنة و مخبر من طرف مخبر الحقوق و الحریات في الأ10/11/2017المنعقد یومي "الاقتصادیة الراهنة

اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع قسم الحقوق كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة ص 

21.

العلوم كلیة الحقوق و ،مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر،یة للمستهلك في التشریع الجزائري، الحمایة الجزائعلي یحي-2

،    2015/2016،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهیدي،للأعمالتخصص قانون جنائي ،لحقوقالسیاسیة قسم ا

.83ص 

.83المرجع نفسه، ص -3
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التقاضي "...:نهأالمتعلق بالجمعیات على 06-12من قانون رقم 17نصت المادة و 

، بسبب وقائع لها علاقة بهدف ات أمام الجهات القضائیة المختصةالقیام بكل الإجراءو 

"الجماعیة لأعضائهاأوالمصالح الفردیة أوالجمعیة ألحقت ضررا بمصالح الجمعیة 

بجمعیات حمایة المستهلك المتعلق02-04رقم من القانون65ومنه نجد أن المادة 

ة یمكن لجمعیات من قانون الإجراءات الجزائی02دون المساس بأحكام المادة :نهأعلى 

بوجود مخالفات متعلقة بالسلع  والخدمات الدراسات التي أعدتها الجمعیاتحمایة المستهلك و 

رفع دعوى قضائیة أمام ي من طرف متضررین فإنها یحق لهاو افي حالة تلقیها لشكو 

المستهلكین والحفاظ على حتى تتمكن جمعیات حمایة المستهلك من الدفاع عن المحاكم و 

تطالب بالتعویض عن الأضرار والوقوف أمام القضاء أن، أجاز المشرع لها مصالحهم

.1تنضم لدعوى مرفوعة تطالب بنفس الحقوقأنوأسواء للتأسیس كطرف مدنيالمختص 

جمعیات حمایة المستهلكدور :أولا

إنما  لها دوران دف إلى  الربح  كباقي الجمعیات و إن جمعیة حمایة المستهلكین لا ته

الضرر یتخذ عدة أشكال كالتحسیس ومراقبة الأسعار احترازي لمنع وقوع وقائياحدهما 

المكلفة لجموع مایة المنصوص علیها في القانون و اجتماعي یتجلى في تفعیل الحو 

طبقا لنص المادة م فان هذه الجمعیات تسعى جاهدة و كین على ارض الواقع ومن ثالمستهل

تمثیله إعلام وتحسیس المستهلك من جهة وإلى توجیهه و السابق الذكر إلى03-09م رق21

المعنویة من جهة أخرى كما تسعى إلى تحقیق الأمن ي حالة المساس بمصالحه المادیة و ف

.ول على منتجات لا تضر بصحتهمالحصللمستهلكین كما تضمن لهم 

:دور علاجي-1

إلى إلى المصالح إضافةإحالتهاالشكاوي المقدمة من المستهلكین و یتمثل في متابعة 

لن یتأتى ذلك إلا بقیام ثقافة استهلاكیة لدى المستهلك و خلقذلك تعمل على ترشید و 

كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، كاتیة، حمایة المستهلك في العقد الالكترونيودادكهینة و العمراني-1

.90ص، 2019،تیزي وزو،جامعة مولود معمري، تخصص قانون الأعمال،قسم الحقوق،العلوم السیاسیةو 
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مهم، مراقبة الأسعارین وإعلاتوعیة المستهلكتحسین و :یليحمایة المستهلك بماجمعیات

، الدعوة للمقاطعة، التمثیل في ضادة، الدعوة للامتناع عن الدفعالجودة، ممارسة الدعایة المو 

.1المتعلقة بحمایة المستهلك ، الدفاع عن مصالح المستهلكینالهیئات

:تعریف الدور العلاجي-

ع الضرر وسائل ردعیة دفاعیة في حال وقو إلىیقصد بالدور العلاجي هو اللجوء 

ائي لهذه الجمعیات عدیم الجدوى على المستهلك من طرف المتدخل حیث یصبح الدور الوق

تتخذ جمعیات حمایة المستهلك في سبیل ردع المخالفین حین تتعرض و .وبدون فاعلیة

مصلحة المستهلك للخطر عدة أشكال منها القیام بالدفاع عن مصالح المستهلك أمام الجهات 

هذا الدور الذي مات والقیام بالإشهار المضاد  و الخدوة إلى المقاطعة للسلع و الدعأوالقضائیة 

أو12/06المشرع بنص القانون سواء في قانون الجمعیات رقم أجازهتطلع به الجمعیات 

.2قمع الغشق بحمایة المستهلك و المتعل03-09رقمفي قانون

:القضاء شروط التمثیل أمام-

لك إلى تمثیل المستهلكین لدى الهیئات المختلفة كالمجلس تسعى جمعیة حمایة المسته

اقتراح التدابیر و التكفل بها باعتباره انشأ مستهلك من اجل نقل الانشغالات  و الوطني لحمایة ال

تقومنها جمعیات حمایة المستهلكین حیثبالرغم من المخالفات التي تعای، طبقا للقانون

نون لم یمنحها أیة سلطة رقابیة ولم یخول لها القیام أن القابإخبار السلطات المختصة إلا

ضبط أعوان الشرطة القضائیة ت لأعوان مصالح مراقبة الأسعار و بإجراءات كالتي منح

ة الدخول إلى المحلات، حریالفات تفحص المستندات التجاریة والمحاسبیةالمخكالبحث عن

.22ص مرجع سابق، ،منیرة بلورغي-1

كلیة ،في الحقوق، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستریة المستهلك في القانون الجزائريآلیات حما،مكي سارة-2

،2015/2016،المسیلة،جامعة محمد بوضیاف،أعمالتخصص قانون ،قسم الحقوق،العلوم السیاسیةالحقوق و 

.52ص 
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.1تحریر محاضرالإنتاج والتخزین والقیام بتحقیقات و أماكنالتجاریة و 

القضائیة سواء أمام القضاء المدني الدعاويخول القانون للجمعیات الحق في تحریك 

رر الذي لحق أمام القضاء الجزائي كما مكنها من المطالبة بالتعویض المالي عن الضأو

:2لكن بشروط وهيبجمهور المستهلكین و 

قد مست فعلا بالمستهلكین ن تكونأجریمة من جرائم الغش والتدلیس و لابد من وقوع -

تحرك أن، وبتوافر هذه الشروط یمكن لهذه الجمعیات أن ینجم عن هذه الجریمة ضرر-

عن طریق أوریق شكوى مصحوبة بالادعاء المدنيالدعوى العمومیة سواء عن ط

.3المحكمة الجنائیةأمامالادعاء المباشر 

تهلك نظرا للدور الذي تقوم به لت الدولة أهمیة بالغة لإنشاء جمعیات حمایة المسأو 

قد خولها القانون ین في تنشیط الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع و أهم الفاعلكأحد

عدة صلاحیات تقوم بها مما أصبح من الواجب تواجد هذه الجمعیات وانتشارها على مستوى 

روضة على خدمات متنوعة معالانفتاح الاقتصادي على السلع و الوطن ضرورة بسبب

أجانب حیث تعمل على مساعدة الأجهزة أوالمستهلكین سواء من طرف منتجین وطنیین 

سؤولیة معها في مراقبة الأسواق وتطهیرها من أي منتج لا یتطابق الرسمیة وتتقاسم الم

وق المستهلك ومصالح مجرد الدفاع عن حقزاو یتجهدفها أنالمواصفات المحددة قانوناكما و 

مارسات التجاریة كالتهریب جلى ذلك عن طریق مكافحتها للجرائم المرتبطة بالمیتالمحترفین و 

.التي من شانها إیذاء المستهلك في مصالحه المادیةالغش والإعلانات المضللة و 

، قدمت في یة المستهلك في القانون الجزائريفعلیة أحكام حمایة و إجراءات حما:، مداخلة  بعنوان صبایحي ربیعة-1

د جامعة عب،وقكلیة الحق،2009نوفمبر 18و17، یومي عنوان المنافسة وحمایة المستهلكالملتقى الوطني تحت 

.24ص ، بجایة،الرحمان میرة

67علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، ص -2

في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة، دراسة الحمایة الجنائیة للمستهلك،يحمد محمد محمود علأخلف-3

426-425صص، 2005لجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مقارنة، دار ا
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:الإطار القانوني لجمعیات حمایة المستهلك-2

ل قانون خاص أو لقد اعترف المشرع الجزائري في تأسیس الجمعیات بموجب 

فقد نص الأكثر من ذلكالمتعلق بالجمعیات بل و 311-90هو القانون رقم یات و بالجمع

دور الجمعیات بمختلف مجالاتها النشطویة في عملیة ستور على هذا الحق نظرا لأهمیة و الد

.في الجزائرالتنمیة

بدور الجمعیات في أما فیما یخص حمایة المستهلك فقد اعترف المشرع الجزائري

لقواعد المتعلق با1989فیفري 04الصادر في02-89ك بموجب قانون رقم حمایة المستهل

والمتعلق بحمایة المستهلك 03-09الملغى بموجب القانون رقم العامة لحمایة المستهلك و 

المواد "تهلك تحت عنوان جمعیات حمایة المسالغش حیث افرد في الفصل السابع و قمع و 

ة المستهلك في سبیل حمایة مصالح تنظیم جمعیات حمایمهام و 21-22-23-24

.2المستهلكین

المدنيهي هیئات تطوعیة غیر حكومیة یؤسسها نشطاء من أفراد المجتمعو

لك من الممارسات المخلة بحقوقه اختصاصاتهم بهدف حمایة المستهباختلاف ثقافتهم و 

ات ورفع علیه من واجبماتنویره وتوعیته بماله من حقوق و ضمان الدفاع عنها عن طریق و 

.القضائیة نیابة عنه ضد جشع التجار والمحتكرینالدعاوي

معنویین على أساس تعاقدي أووتعرف الجمعیة على أنها تجمع أشخاص طبیعیین 

غیر محدودة لغرض غیر مربح بهدف ضمن الصالح العام و احترام أولمدة محدودة 

.القوانین

04، الصادر في  53ج عدد .ج.ر.، جتعلق بتنظیم الجمعیات، ی1990دیسمبر 04مؤرخ في31-90قانون رقم -1

.1990دیسمبر 

45ص ، مرجع سابق،مكي سارة-2
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الأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها و حمایة المستهلك الشخصیة المعنویةتكتسب جمعیة 

.1مشكلة من أشخاص طبیعیین و معنویین حسب القانون الجدید للجمعیات

:دور جمعیات المستهلك في الدفاع عن مصالح المستهلك :ثانیا

المتعلق بالجمعیات فانه من أثار اكتساب 06-12رقمقانون17حسب المادة 

ارسة كل الحقوق الممنوحة للطرف المدني أمام الشخصیة المعنویة هو حق الجمعیات في مم

.الجماعیة لأعضائهاأوتمس المصالح الفردیة أوالقضاء بسبب وقائع تمس أهدافها

ى انه یجوز لجمعیات من الأمر المتعلق بالمنافسة عل96كما نصت المادة 

أوكذلك كل شخص طبیعي طبقا للقانون، و أنشئتهنیة التي الجمعیات المالمستهلكین و 

العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة هذا أماممعنوي ذي مصلحة القیام برفع دعوى 

للحصول على تعویض الضرر الذي الدعاويالأمر كما یمكنهم تأسیس كطرف مدني في 

.لحق بهم 

أحكام قمع الغش الذي ألغىو من قانون حمایة المستهلك23كما نصت المادة 

تتأسس كطرف ت على حق الجمعیات حمایة المستهلك أنحیث نص02-89رقمالقانون

ذات ر فردیة تسبب فیها نفس المتدخل و عدة مستهلكین لأضراأومدني عند تعرض مستهلك 

.مشتركأصل

فان المشرع أعطى الحق للجمعیات أن 06-12رقممن قانون17حسب المادة و 

ائع لها علاقة بهدف وقذلك بسببلقضاء وتمارس حقوق الطرف المدني و تمثل أمام ا

الجدیر الجماعیة، و أومصالح أعضائها الفردیة أوتلحق ضررا بمصالح الجمعیة الجمعیة و 

ترفع أن الأصلهذا الحق للجمعیات على سبیل الاستثناء إذأعطىالمشرع أنبالذكر 

.هو المستهلك الدعوى من صاحب الحق نفسه و 

صادر في ال،02عدد ج.ج.ر.ج،لجمعیاتیتعلق با،2012جانفي 12مؤرخ في06-12من قانون رقم 2المادة -1

.2012جانفي 15
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ین بالدفاع عن حقوق المستهلكین قصد لقد سمح القانون الجزائري لجمعیات المستهلك

09من القانون رقم 23بالرجوع إلى نص المادة عویض عن الأضرار التي لحقت بهم و الت

"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش نجدها تنص03- أوعندما یتعرض المستهلك :

ذات أصل مشترك یمكن یة تسبب فیها نفس المتدخل و عدة مستهلكین لأضرار فرد

."تتأسس كطرف مدني جمعیات حمایة المستهلكین أنل

حة بحق التقاضي نص هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري قد اقر صرالمن خلا

ذلك بعد استیفائها للشروط القانونیة لوجودها بان تتأسس كطرف مدني لهاته الجمعیات و 

فهم من نص المادة ، كما یضرار فردیة تسبب فیها نفس التدخلحیث تعرض المستهلكین لأ

دیة أمام الجهة السابقة أن المصالح الفردیة یحمیها الفرد المستهلك شخصیا برفع دعوى فر 

.القضائیة المختصة

ى المصالح المشتركة فجمعیات حمایة المستهلكین تتأسس كطرف مدني للدفاع عل

قمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09من القانون 23تقابل المادة للمستهلكین و 

لم یطرأ على هذا الحق أي تغییر یذكر فقد و 02-89من القانون الملغى رقم 12/02المادة 

بالنسبة لجمعیات حمایة المستهلك إذا تعلق الأمر بالمصالح الدعاويقصر المشرع رفع 

، فعند قیام الجمعیة برفع دعوى بنفسها نیابة على للمستهلكین دون المصالح الفردیةالمشتركة

ترفعها باسم عوى من قبل القاضي لانتفاء شرط الصفة إذ یجب أندمستهلك ترفض الال

.1الجزائیةأوسواء في الإجراءات المدنیة إجرائيهذا فراغ المستهلك المتضرر و 

ولم یحدد قانون حمایة المستهلك نوع الأضرار التي یمكن للجمعیات المطالبة 

الذي أعطى الحق للجمعیات في 02-89)الملغى(بالتعویض عنها بخلاف القانون 

.2المطالبة بتعویض الضرر المعنوي فقط

57ص ، مرجع سابق،مكي سارة-1

مذكرة ،قمع الغشلك في ضوء قانون حمایة المستهلك بضمان سلامة المسته، التزام المتدخل)نوال(شعباني حنین -2

.152ص ، 2012،زي وزو، جامعة مولود معمري، تیفرع المسؤولیة المهنیة،ماجستیر في العلوم القانونیة
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:مسبقا من قبل المستهلكالمرفوعةالدعاويإلىانضمام جمعیات حمایة المستهلك -1

المرفوعة من قبل الدعاويلجمعیات حمایة المستهلك الحق في الانضمام إلى 

من طرف مجموعة من المستهلكین أود المستهلك فقد ترفع الدعوى من قبل المستهلك الفر 

ادعاءات تدعیمو المصلحة من اجل تأكیدالقضاء ضد المتدخل لتوفر الصفة و أمام 

بإضافة طلبات إضافیة و المطالبة بوقف السبب الذي أنتج الضرر مثلا طلب أوالمستهلك 

.الإشهار التضلیليإیقاف

المصلحة الفردیة من طرف جمعیات حمایة المستهلك للدفاع عندعاوىرفع -2

س كطرف مدنيیسأعن طریق الت:لمجموعة من المستهلكین

المطلب الثاني

تنویع إجراءات الفصل في المتابعة الجزائیة

الخداع الالكترونيضد جریمتي الغش و 

التي زاتاو التجو تخول لها إیقاف بعض الممارسات تتمتع الإدارة بصلاحیات عدة

الفعالة تفشل في تحقیق الوقایة الكافیة و أنها ورغم ذلك كثیرا مایرتكبها العون الاقتصادي إلا

.اللازمة لتجسید حقوق المستهلك المعتدى علیها

وقه للحصول على حقمتابعة الجاني جزائیاجل أهذا ما یجعل الفرد یلجأ للقضاء من و 

رد في  نه قد یتعسف الفأیجب لفت النظر إلیه ، غیر أن ماالمدنیة بعد تأسسه كطرف مدني

الهیئات القضائیة تعج بالقضایا انتقامیة مما یجعل أواستعمال حقه في رفع شكوى كیدیة 

النزاعات بشكل یؤذي العدالة الجنائیة نظرا لبطء الإجراءات في التقاضي في صورها و 

.لتقلیدیة من جهة ولقلة القضاة والمساعدین من جهة أخرىا

أخرى لتسویة النزاع والسیطرة علیه لیاتتعتبر هذه الأمور من دواعي البحث عن آو 

مالأجل، سریعة وتخفیف العبء على الجهات القضائیةو والتحكم فیه بإیجاد حلول مرنة 

بالیة جدیدة قادرة على إنهاء الدوى 2015سبق جاء تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 
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ما لبرنامج إصلاح العدالة تدعیهي الوساطة الجزائیة وهذاضي و و االعمومیة بأسلوب ودي تف

.جدیدة للتحكم في الدعوى العمومیةهذه الآلیة التعزیز دور النیابة العامة في منحهاو 

)لاأو (:بدیلین وهماجراءینإعلیه سوف نتطرق لانقضاء الدعوى العمومیة من خلال و 

)ثالثا(مة الجزائیةإلى المحاكفي حالة فشلهما نلجأالأمر الجزائي و :)ثانیا(، الوساطة الجزائیة

.تضمنه السلطة القضائیة من حمایةالتمتع بما

التي یرتكبها زاتاو التجو لإیقاف بعض الممارسات على الرغم التي تتمتع بها الإدارة

لا تتمكن من تحقیق وقایة كافیة وفعالة لتجسید حقوق المستهلك أنها العون الاقتصادي إلا

هذا من خلال تكمل دور الإدارة و أنللمتابعة القضائیة من ثمة فرض التوازن لذا كان لزاماو 

ء كوسیلة لردع وقمع المتمثلة في فرض الجزاتي تتمتع بها الهیئات القضائیة و السلطات ال

مباشرة الدعوى العمومیة ملف بطبیعة الحال عن طریق تحریك و یصل الالمخالفات والجرائم و 

لمستهلكمن قبل النیابة العامة بعد إبلاغها من قبل ا

لا تنشا الخصومة الجزائیة إلا بالاتهام حیث تختص النیابة العامة دون غیرها بسلطة 

.مباشرة الاتهام غیر انه یجوز للمضرور في حالات استثنائیة تحریك الدعوى العمومیة

الفرع الأول

العمومیةانقضاء الدعوى 

الوساطة الجزائیة:أولا

من أنظمة التسویة الودیة إذ تقوم وى الجنائیة و ائیة من بدائل الدعتعد الوساطة الجز 

.بناءا على طلب احدهمأوالأطراف من تلقاء نفسها النیابة بعرض الوساطة على

هذا الإجراء في تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة في لقد استحدث المشرع الجزائري

في بعض القضایا بالیة یةیعتبر هذا الإجراء وسیلة لإنهاء الدعوى العمومو ، 20151یولیو 

.متعبةأوغیر مكلفة بسیطة و 

المتضمن 1966یولیو 8المؤرخ في 155-66یعدل ویتمم الأمر رقم 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15مر رقم أ-1

قانون الإجراءات الجزائیة
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"وتعرف الوساطة الجزائیة بأنها إبرام اتفاق بین الضحیة هدف إلىآلیة قانونیة ت:

جبر الضرر الذي لجمهوریة بفرض إنهاء المتابعات و إلیه وكیل اقد یلتجأ،لمشتكي منهاو 

.1"إدماج الجانحفي إعادةالمساهمة الضحیة ووضع حد لأثار الجریمة و تعرضت إلیه

:نطاق الوساطة الجزائیة -1

أجاز المشرع الجزائري الوساطة في بعض الجنح على سبیل الحصر بمقتضى المادة 

جرائم هي في معظمها جنح عمدیة واردة في قانون العقوبات منج  و .ا.ق2مكرر 37

جرائم السلامة ،م أسریةجرائ،جرائم متصلة بالمنازعات العقاریة،الاعتبار كالسب والقذف

.الجرائم الخدماتیة التي تتعلق بالاستهلاك الجسدیة و 

یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي "مكرر قانون الإجراءات الجزائیة37طبقا للمادة و 

المشتكي منه إجراء أوبناءا على طلب الضحیة أوجزائیة  أن یقرر بمبادرة منه متابعة

جبر الضرر أوضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة وساطة عندما یكون من شانها و 

.2"المترتب عنها 

بالاعتماد على المادة السابقة نستعرض أشخاص الوساطة فیما یلي

:الوساطة بمبادرة من وكیل الجمهوریة-أ

م من صلاحیات إقامة الدعوى الجزائیة الرامیة إلى تسلیط العقوبة على المجر وظیفة

تباشرها عن طریق النائب العام لكن هناك مجموعة من الجرائم رغم التي الدولة بصفة عامة و 

، غلب فیها مصلحة الأفراد على المصلحة العامة سها بأمن المجتمع وسلامة أفرادهمسا

اد البلاد وغیرها من حمایة اقتصاصة تتعلق بحمایة تماسك الأسرة و مراعاة منه لاعتبارات خ

من تحریك الدعوى العمومیة بشرط تقدیم شكوى مسبقة ، قید سلطة النیابة العامة الاعتبارات

المضرورأومن طرف المعني 

لعلوم اكلیة الحقوق و ، كرة لنیل شهادة ماستر في القانون، مذلدعوى العمومیة بالآلیات البدیلة، انقضاء اعمیرات  بلقاسم-1

البویرة ،محند أولحاجأكليتخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، جامعة،قسم القانون العام،السیاسیة

.62ص ، 2019/2020

، مرجع سابق02-15مر رقم أ-2
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لا یشترط أن یكون الضحیة أصیب بضرر مباشر الوساطة بناء على طلب الضحیة و 

لو بعد حتى و بل یمتد للضرر غیر المباشر لان كلبه یقتصر على طلب تعویض مالي

تحریك الدعوى العمومیة

:منهكيالوساطة بطلب من المشت-ب

الجانيبموجب اتفاق مكتوب بین الضحیة و تتم الوساطةو أي الجاني

موضوعیةالر شروط و یء الوساطة یجب توفلتطبیق إجرا:شروط الوساطة الجزائیة-2

والشروط الشكلیة

:الشروط الشكلیة-أ

سنة18ذلك ببلوغ یة الشخص لإجراء الوساطة و أي صلاح:الأهلیة

تفاق مكتوب یتضمن الالتزامات المتبادلة التي تم الاتفاق تتم با:تحریر اتفاق الوساطة

الصفح أوكانت علیه إعادة الحال إلى ماأوبشأنها كالتزام الجاني بتعویض الضحیة 

.معینالاعتذار دون أداءو 

:الشروط الموضوعیة -ب

37هو المادة ني لها من أین تستمد مشروعیتها و أي السند القانو :الوساطةمشروعیة

.مكرر

 لا تكون النیابة تصرفت أوجود دعوى عمومیة مطروحة أمام النیابة العامة بشرط

.باتخاذ قرار فیها

لوكیل الجمهوریة سلطة جوازیة في اتخاذ الوساطة ولا :الوساطةملائمة النیابة لإجراء

.النیابة على قبول الوساطةإجباریجوز 

طبقا على القیام بالوساطةأي طرف لا یمكن إجبار:رضا أطراف النزاع بالوساطة

.قانون إجراءات جزائیة1مكرر 37للمادة 

یمكن تصور إجراء وساطة مع شخص ینكر لا:اعتراف المتهم بارتكابه الجریمة

.ارتكابه للفعل
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:ثار الوساطة الجزائیة أ-3

لهما یتعلق بوقف تقادم أو :في القانون الجزائري ثلاثة آثاریترتب على إجراء الوساطة

ثانیهما انقضاء الدعوى العمومیة ،ل الآجال المحددة لتنفیذ الوساطةوى العمومیة خلاالدع

.1عند تنفیذ اتفاق الوساطة ، و ثالثا في حالة عدم تنفیذ اتفاق الوساطة

تؤدي الوساطة الجزائیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ :وقف تقادم الدعوى العمومیة

.2وى العمومیةاتفاق الوساطة الى وقف تقادم الدع

من مقتضیات اتفاق الوساطة انقضاء :انقضاء الدعوى العمومیة عند تنفیذ الوساطة

الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل خصم نهائیا و إذا صدر الاتفاق فهو سند 

طریق بأيتنفیذي غیر قابل للطعن فیه 

هما ذ الوساطة له نتیجتین و عدم تنفی:ثر الوساطة الجزائیة في حالة عدم تنفیذ الاتفاقأ

.3للاتفاقإلى توقیع العقاب على المخالفتحریك الدعوى العمومیة بالإضافة

37نصت علیه المادة المسؤولیة الجزائیة وهذا ماإلىیتعرف المخالف لتنفیذ الاتفاق 

.ج.ج.ا.مكرر ق

الفرع الثاني

انقضاء الدعوى العمومیة بالیة الأمر الجزائي 

لا أخر لإنهاء الدعوى لوساطة الجزائیة استحدث المشرع الجزائري بدیإلى جانب ا

اختصارها مع التقلیل من هو الأمر الجزائي الذي یسعى إلى تبسیط الإجراءات و العمومیة و 

.عن القضاء ولكن دائما تحت إشراف القضاءالنفقات مخففا بذلك العبءالجهد والوقت و 

الجزء ،33، ع 1حولیات جامعة الجزائر الوساطة كآلیة بدیلة للمتابعة الجزائیة في القانون الجزائري ، ،محمد خریط-1

203ص 2019،الثاني ، جوان 

،4المجلد ،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،"الوساطة الجنائیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة"،نورة عبد االله-2

137ص ، 2017جانفي ،1باتنة ، جامعة الحاج لخضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،1ددع

معهد الحقوق ،القانونیة والسیاسیةجلة معالم للدراساتم،"ائیة كبدیل للدعوى الجزائیةالوساطة الجز "،أمینة ركاب-3

8مكرر 37طبقا للمادة،283-282ص 2017د الثاني  دیسمبر العد،تندوف،العلوم السیاسیة المركز الجامعيو 

ج.ج.ا.ق
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مما الدعاوياحد البدائل للفصل في بعة الجزائیة و ئي من آلیات المتایعتبر الأمر الجزا

دون أية العادیة بإجراءات المحاكمیضمن السرعة في الفصل في القضایا دون الأخذ

.1مع غیاب المتهمتحقیق و إجراءدون مرافعة مسبقة و 

مفهوم الأمر :الإجراء ارتأینا أن نتطرق إلى رغبة في إلقاء نظرة عن ماهیة هذاو 

)ثانیا(النظام القانوني  للأمر الجزائي ،)ولاأ(الجزائي 

مفهوم الأمر الجزائي :لاأو 

یعد الأمر الجزائي من الآلیات البدیلة للدعوى العمومیة التي أتى بها المشرع الجزائري 

الألف الذكر 02-15رقمبالأمر2015في تعدیله لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

.2أداة تحول العدالة الجزائیة إلى وقائیةحتى أن البعض اعتبره

م حول هذه الآلیة بسبب حداثتها وخروجها عن ما ألفه المجتمع لقد تعددت المفاهیو 

القضاء بخصوص ضمانات المحاكمة العادلة التي تعتبر حقا دستوریا للمتهم بالدرجة و 

تعریف الأمر الجزائي :ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلىالتفصیل أكثرلى وعلیه للحدیث و و الأ

.)4(أخیرا لطبیعته القانونیةو ،)3(، لأطرافه)2(مبررات وجودهو )1(

:تعریفه-1

الجزائیة دون محاكمة على خلاف الدعاويقرار قضائي یفصل في :"یعرف على انه 

.3"القواعد العامة 

یل فهو بمثابة قرار قضائي یفصل في الدعوى العمومیة بناءا على طلب یقدمه وك

یفصل في الدعوى سماع مرافعة و أوإجراء تحقیق أوالجمهوریة دون حضور المتهم 

العمومیة دون محاكمة

96حساني دوجة سعاد، مرجع سابق، ص -1

2،ع 6، المجلد العلوم السیاسیةمجلة الحقوق و ، "یة للمتابعة في التشریع الجزائريكآلالأمر الجزائي "، راضیة مشري-2

.145، ص 2019، خنشلة ، جوان جامعة عباس لعزوز

جامعة الإخوة منتوري، ، 4، ع "ا"، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "الأمر الجزائي في التشریع الجزائري"،فوزي عمارة-3

270، ص2016جوان ، قسنطینة
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:من مبرراته-2

تخفیف العبء على الأقسام الجزائیة من القضایا قلیلة الأهمیة التي تثقل كاهله -

العبرة على عكس وتحقیق الغایة المرجوة في الردع و :تبسیط إجراءات التقاضي-

.لتقلیدیة التي تطیل أمد النزاع وتفقد الجزاء غایتهت ااراءالاج

لجهد والوقت لان هذا الإجراء وسیلة للاقتصاد في ا:الجزائیة سرعة المعالجة للقضایا-

.والمصاریف القضائیة

.أهمیةغ للقضایا الخطیرة والأكثرالتفر -

الجزائي الأمرأطراف نظام -3

النیابة العامة أن یمتنعا عن إصداراضي و یجوز للقةقاضي الجنحالنیابة العامة و 

سماع أوالأمر الجزائي متى قدرا أن الواقعة المعروضة علیهما تستلزم إجراء تحقیق موسع 

.1مرافعة عندما تسیر الدعوى حسب الإجراءات العادیة للمحاكمة

نظام الأمر الجزائيشروط تطبیق:أولا

شخصیةوعیة و الجزائي یجب توفر شروط موضالأمر لإصدار

:الموضوعیة-1

.ثابتة لا تحتاج مناقشة وجاهیةلجریمة قلیلة الخطورة أي بسیطة و أن تكون ا-

الموجهة یجب الفصل فیها شة و األا تكون هناك حقوق مدنیة تستوجب من-

:الشخصیة-2

،أن تكون هویة مرتكب الجریمة معلومة-

،ألا یكون مرتكب الجنحة حدثا-

لا شریك فیهاواحد فقط و كون المتابعة تضم شخص أن ت-

:الجزائيإجراءات تطبیق نظام الأمر:ثانیا

:مراحل )3(ـ ثلاثة تمر ب

96صمرجع سابق، ،دواد كاتیا-1
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تقدیم طلب مكتوب إلى قاضي الجنح على وكیل الجمهوریة:الجزائيمرحلة طلب الأمر-1

.1الأمر الجزائي لعقوبة معینةیلتمس فیه بالنظر في دعوى إصدار

أویصدر القاضي أمرا جزائي بالبراءة :الجزائيالأمرالفصل في طلب إصدارمرحلة -2

2فقرة2مكرر 380لا النیابة عملا بالمادة الغرامة بدون حضور المتهم و أوالعقوبة 

وإذا تبین للقاضي عدم توفر شروط الأمر الجزائي فانه یقضي بإعادة الملف إلى النیابة 

)ج.ا.ق3فقرة 2مكرر 380ء في المادةكما جا(العامة لاتخاذ مناسبا طبقا للقانون 

لم یتم الاعتراض في حالة صدور الأمر الجزائي و :لجزائيامرحلة حالة رفض الأمر-3

إذا اعترض علیه فنكون أمامینفذ وفقا للقواعد العامة لتنفیذ الأحكام الجزائیة أماعلیه

:حالتین

على حق ج .ج.ا.ق5مكرر 380تنص المادة :2في حالة اعتراض النیابة العامة-أ

في هذه الحالة تعرض القضیة على في الاعتراض على الآمر الجزائي و النیابة العامة 

.المحكمة الجنح

ن یوم جل شهر واحد ابتداء مأله حق الاعتراض في :في حالة اعتراض المتهم-ب

یجوز للمتهم محاكمة وفقا للإجراءات العادیة و تمكینه من الالتبلیغ لتسجیل اعتراضه و 

في حالة عدم حضوره اعتراضه قبل فتح باب المرافعة وینفذ الأمر الجزائي و التنازل عن

.المحاكمة یعتبر الحكم الصادر في حقه حضوریا اعتباریا

الجزائيالأمرنظام  أثار:ثالثا

:الأمر الجزائي في حالة قبولهأثار-1

ض یحوز حجیة الشيء المقضي فیه إذا لم یعتر :الأمر الجزائي حجة فیما فصل فیه-

.علیه

من قانون الإجراءات الجزائیة2فقرة 1مكرر 380طبقا للمادة ،93عمیرات بلقاسم المرجع السابق ص -1

355محمد خریط مرجع سابق ص -2
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جبریا عن أویكون تنفیذه اختیاریا :البدنيالأمر الجزائي قابل لتنفیذه عن طریق الإكراه-

.طریق الإكراه البدني

یجوز تحریكها من جدید بعد إمضائه إذ لا:الأمر الجزائي تنقضي به الدعوى العمومیة-

.یلتزم بتنفیذه في حالة عدم الاعتراض علیهالجزائي و على شروط الأمر

:الجزائي في حالة الاعتراض علیهالأمرأثار-2

نح عرضها على محكمة الجعلیه جدولة القضیة و یترتب:اثر اعتراض النیابة العامة-

.یصبح الأمر الجزائي غیر موجودللفصل فیها في جلسة علنیة و 

ذلك بعد اریخ الجلسة من طرف أمین الضبط و یعلم شفهیا بت:اثر اعتراض المتهم-

التي تفصل اءات العادیة أمام محكمة الجنح و یحاكم وفقا للإجر و .1تسجیل اعتراضه

النیابة العامة إلىیحال الأمر الجزائي فور صدوره من القاضي و بحكم غیر قابل للطعن 

ن تباشر في أوأأمانة الضبط تعترض علیه أمامأنأیامالتي یمكنها في اجل عشرة 

یخطر بان له مهلة شهر واحد ابتداءا من و الجزائي للمتهمالأمریبلغ تنفیذه و إجراءات

في حالة عدم ادیة و المحاكمة العإجراءاتوإتباعللاعتراض علیه بالأمرالتبلیغ یوم

الجزائي الأمرإصداربطلب مالمتهإعلامالمشرع الجزائري لم یطلب و ، الاعتراض ینفذ

.والأطرافاهدالشلا باستدعاء و 

الثالثالفرع 

زائیةمرحلة المحاكمة الج

، فعلى اثر وقوع لتي تنتهي عندها الدعوى الجزائیةتعد المحاكمة المرحلة الأخیرة ا

حكما سواء بإدانة الخداع تعرض على المحكمة المختصة التي تصدرأوجریمة الغش 

)1(.2ببراءتهأوالمتهم 

97ص مرجع سابق، ،عمیرات بلقاسم-1

413ص ،)قارنة دراسة م(حمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك أ-2
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المشرع الجزائري لم ینشئ قضاء خاصا بقضایا الاستهلاك لذا یثور التساؤل حول و 

جهات المختصة ال

قواعد الاختصاص القضائي :لاأو 

تعتبر:1هماجهات الحكم حسب القواعد العامة وهناك نوعان و یتحدد اختصاص 

هي تستهدف أساسا البحث ر بها إجراءات الدعوى العمومیة و أخر مرحلة تمالمحاكمة ثالث و 

لتحقیق الابتدائي جهات االحكم من طرف الضبطیة القضائیة و في الأدلة المقدمة إلى قاضي 

.غرفة الاتهام بالنسبة للجنایاتأوممثلة في قاضي التحقیق 

في نهایة المحاكمة یتم جدیدة من شانها إظهار الحقیقة و كما یبحث القاضي عن أدلة

.2الإدانة لذلك سمیت التحقیق النهائيأوالفصل في موضوع الدعوى العمومیة سواء بالبراءة 

الجزائیةقواعد المحاكمة :ثانیا

:ب الالتزام بها لتحقیق العدالة وهيللمحاكمة الجزائیة قواعد یج

:علانیة الجلسات-أ

العلنیة التي تضمن حقوق المتهم العادلة هي من الضمانات الأساسیة للمحاكمة

هي لنطق بالأحكام  و اتشمل المرافعات و العلنیة یة الرقابة على أجهزة العدالة، و تفعیل عملو 

ئیة مع تمكین الخصوم مرأى الحضور داخل القاعات الجزاعلى مسمع و نا إجراءات تتم عل

قد كرست مختلف المواثیق الدولیة قاعدة علنیة المحاكمة من الحضور ومواجهتهم ببعضهم و 

على 10ینص في مادته 1948حیث نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

لتامة مع الآخرین في أن  تنظر قضیته أمام ااةاو المسلكل إنسان الحق على قدم :"أنه

تخصص قانون جنائي ،شعبة الحقوق،، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماسترالحمایة الجنائیة للمستهلكوردة،أونیسي-1

59ص (2014/2015،قسم الحقوق،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،البواقيأم، جامعة العربي بن مهیدي للاعمال

)كاتیادأود من مذكرةالمحاكمة الجزائیة 

98ص حساني الدوجة سعاد، مرجع  سابق-2
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آیة تهمة جنائیة توجه را عادلا علنیا للفصل في حقوقه والتزاماته و محكمة مستقلة نزیهة نظ

.1...له

أما المرافعات أمام قضاة الأحداث فهي سریة حیث یسمع أطراف الدعوى ویتعین 

.محامیه الحدث شخصیا مع نائبه القانوني و حضور 

والأثر الرادع للعقوبة نظرا لعلم الجمهور بها كما هالعلنیة الهدف من توقیع العقاب و وتحقق 

.2تجعل القضاة أكثر حرصا على تحقیق العدالة

:شفهیة المرافعات-ب

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فان 353و289و288و287بالمواد عملا

كذا الدفاع توجیه أسئلة المجلس و أوكمة المرافعات تكون شفاهة بحیث یجوز لأعضاء المح

.مناقشة الدفوع  المعروضة أثناء المرافعاتمتهم والشهود والطرف المدني  و لل

:حضور الخصوم-ج

مناقشة لسة حتى یتمكنوا من عرض دفوعهم و یعتبر حضور الخصوم ضروري في الج

ل من طرف وكیتكون ممثلة إذما بالنسبة للنیابة العامة  فهي دائما حاضرة أالأدلة

.من طرف النائب العام على مستوى المجلسالجمهوریة على مستوى المحكمة و 

:التدوین-د

، لتي أنیط بهالا یمكن أن تنعقد جلسة بدون حضور كاتبها بسبب مهمة التدوین ا

فضرورة وجوده مستمدة من ضرورة تدوین ما یحدث في الجلسة من إجراءات إلى غایة 

257یكفي الرجوع للمادة خل في تشكیلة جمیع المحاكم والمجالس و و یدفهالنطق بالأحكام

.من إجباریة وجوده في كل الجلساتج  للتأكد.ا.ق

ضمانات الحق في المحاكمة )الاداریة ، المركز الجامعي غلیزان مساعدة معهد العلوم القانونیة و شایر نجاة استاذة/أ(-1

هناك علنیة  الجلسات إلا أن و رغم كون أن الأصلهو ،)12ص )اكمة في المواد الجزائیةالعادلة أثناء مرحلة المح

الآداب العامة ولكن الحكم في الموضوع  وفقأ ما تنص النظام العام و حالات تقتضي انعقادها في سریة  حفاظا على

).99ص دحساني الدوجة سعامن قانون الإجراءات الجزائیة285علیه المادة 

62ص 2008الجزائر، د ط ، حداث في التشریع الجزائري، دار الهدى، الأصابر جمیلة،نبیل صقر-2



الفص ل الثاني               الحمایة الجزائیة للمستهلك الإلكتروني من جریمتین الغش والخداع في ظل التشریع الجزائري                   

-76-

أیام على الأكثر تاریخ النطق بالحكم محضرا 03ویحرر كاتب الجلسة  في مهلة 

ت رئیس یشمل طلبات المدعي المدني وطلباعن كل إجراءات التحقیق النهائي التي قام بها ال

القرارات التي تصدر في المسائل النیابة العامة وأقوال الشهود ودفوع المتهم ومحامیه و 

ل النزاع ویوقع من طرف الرئیس وعند تحریر الحكم یجب على العارضة التي كانت مح

مراعاة جمیع الإجراءات الشكلیة كما یجب أن یحتوي على بیانات نص علیها الكاتب

كاتب الجلسة ات الجزائیة ویوقع كل من رئیس و نون الإجراءمن قا314صراحة في المادة 

.1یوم على الأكثر من تاریخ صدوره15على أصل الحكم في 

الجزائيصدور الحكم:ثالثا

بعد إقفال باب المرافعات ضة في الجلسة و بعد الانتهاء من مناقشة الأدلة المعرو 

في تاریخأوسواء بعد حین النظر فیها من طرف القاضي لة و و اتوضع القضیة في المد

.لاحق یحدده و یخطر به الحاضرین

قبل النطق بالحكم یتحقق الرئیس من جدید من حضور الخصوم و یتلو علیهم الحكم و 

.تبرئة و فصل في الحقوق المدنیةأوالذي قد یكون فیه إدانة 

أواستئنافه على حسب ما إذا كان غیابیا أویحق للأطراف معارضة الحكم و 

.تبلیغه لهم أوریا فخلال آجال محددة تبدأ من تاریخ النطق بالحكم حضو 

98ص حساني الدوجة سعاد، مرجع سابق، -1
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:خاتمة

یهدف أساسي ن أراستنا یتبیّن لنا أن حمایة المستهلك المتعاقد عن بعدمن خلال د

یتطلب التطور العلمي والتقني الذي یمس جمیع المجالات، فلا بد من تفعیل آلیات تتلاءم 

ة ورغبات المستهلك نظرا لأثر التجارة الإلكترونیة في تغییر مع طبیعة الحیاة الاجتماعی

.طریقة إنتاج وبیع وتوزیع السمع والخدمات التي أصبحت أساس من أسس عالم الیوم

راستنا لموضوع الحمایة الخاصة بالمستهلك في هذه البیئة نا من خلال دوقد توصل

:الجدیدة إلى عدة نتائج أهمها

رم عبر شبكة الانترنت هو نفسه عقد الاستهلاك التقلیدي من أن عقد الاستهلاك المب-

.ا كل عقدفقط یختلفان في البیئة التي یبرم فیه،والمحلناحیة الأطراف

م ارحل أن المستهلك یمكن أن یواجه المخاطر عبر شبكة الانترنت في أي مرحمة من -

،العقدمإبراثم ،المنتوجلتسوق والبحث عن ابتداءا من مرحمة ا،التعاقد لاقتناء المنتجات

.وانتهاء بتنفیذ التزامات كل متعاقد

أن حقوق المستهلك عبر شبكة الانترنت وخلال جمیع م ارحل التعاقد تحكمیا القواعد -

.العامة لمعقود والقوانین الخاصة بحمایة المستهلك سواء كانت وطنیة أو دولیة

صر على المسؤولیة العقدیة ،بل تتعدى إنهناك توسیع في إقرار مسؤولیة المتدخل فلم تقت-

وهذه آلیة قانونیة مهمة لحمایة المستهلك وردع ،ئیة، مسؤولیة جزاإلى مسؤولیة تقصیریة

.المتدخل

أن الحمایة المنصوص عنیا في التشریع الجزائري سواء كانت حمایة عقدیة أو مستحدثة -

ا إلا أننا یمكن أن نسقطه،ةلاك مفترضورغم وأنها لا تتناول شبكة الانترنت كسوق استه

.نطبق أحكامها على هذه البیئةو 

رغم إمكانیة تطبیق أحكام الحمایة التقلیدیة عمى المستهلك، إلا أنه یبقى هناك قصورا -

تشریعیا من طرف المشرع الجزائري، وتأخر غیر مفهوم في مواكبة التطورات الحاصلة 

.في التجارة العالمیة
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مستحدثة للمستهلك كحقه في العدول غیر مكفولة بالشكل أن هناك بعض الحقوق ال-

المتعمق بحمایة المستهلك وقمع 90-81رقممؤخرا في القانونالقراراتالكافي رغم 

.الغش الجدید

، كالحمایة بالتشفیر كترونيأن هناك آلیات حمایة جدیدة مرتبطة تماما بالعقد الال-

المواقع والدفع الالكتروني، و ،الإلكترونيق، تقنیة التصدیقوالبرامج المضادة للاخترا

الالكترونیة المیتمة بحمایة المستهلك وشؤونه من خلال ما سبق یتضح انو یجب حمایة 

التقییمیةلأن الأحكام ،ذه الأخیرةالمستهلك عبر شبكة الانترنت وفق خصوصیة ه

.لحمایة قاصرة وقد لا تتوافق في بعض أو كثیر من الأحیان معیا 

:أهم التوصیات التي خرجنا بهاومن 

.ضرورة وضع قانون واضح و خاص بحمایة المستهلك الإلكتروني-

بقانون التجارة الالكترونیة ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبیقیة الخاصة-

.90-81ئري رقماز الج

، أو الحفاظ علیهایة و الداخلومات الخارجیة و یجب على الشركات معرفة كیفیة إدارة المعل-

لمتعرف بشكل أفضل على المخاطر المرافقة لخصوصیة المعلومات الواردة عبر شبكة 

.الإنترنت

یجب م الاكتفاء بالمعاییر العادیة، و عدا و تطویر سیاسات تعزز ثقة المستهلك به-

التي یمكن من خلالها إقناع المشرع بفعالیتها یة و ق عملذه السیاسات بطر الإفصاح عن ه

.العملیة

لاك ى آلیات الاستهى مستو مواكبة المشرع الجزائري للمتطورات الحاصلة علضرورة-

.ترویج المزودین لمسمع الاستهلاكیة في الفضاء الرقميو 

إنشاء محاكم تختص بنظر تكوین قضاة متخصصین في المجال الالكتروني أو-

،یر متخصص في مجال تقنیات الاتصالخبتشكیلالمنازعات الالكترونیة ومن ضمن 
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قضائیة تسایر تاإطار مع عقد ندوات ودوارت تدریبیة لرجال القضاء بهدف إعداد

.المستجدات الحدیثة

الأمر الذي یضفي وهو إنشاء مكتب توثیق إلكتروني یتولى توثیق المعاملات الإلكترونیة -

.مزیدا من الثقة والأمان للمتعاملین في مجال التجارة الإلكترونیة

آلیات لحمایة المستهلك ومبادئ و ي أن یكرّس في تشریعاتائر یجب عمى المشرع الجز -

الذي یسعى لمتعاقد عبر الإنترنت سواء تعمق الأمر بحمایة حقه في الإعلام، أو حقه 

في التراجع عن اقتناء السمعة أو الخدمة خلال مدة معینة أو في حقه في حمایة بیاناته 

.ىلإلكتروني أو بأیة وسیمة أخر ده االشخصیة ضمن تعاملاته الیومیة من خلال بری
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المواقع الالكترونیة:خامسا
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:لملخصا

التجارة الإلكترونیة التي یقودها عملیةو نتج عن تطور تكنولوجیا المعلوماتیة ظهور

التسویق وهم الطرف القوي في العقود الإلكترونیة على خلف الطرف الثاني المتمثل في 

المستهلك الإلكتروني الذي یتعرض لمختلف الإعتدائیة والجرائم ومن بینها جرائم الغش 

.والخداع

ات مختلفة قبل وبعد ومن أجل حمایة هذا الطرف الضعیف قام المشرع بوضع ألی

اءات وقائیة أو تدابیر ردعیة لردعهم من هذه التجاوزات برام هذه العقود سواءا كانت إجر إ

.وتعزیز ثقة المستهلك الإلكتروني

:الكلمات المفتاحیة

:الكلمات المفتاحیة

المستهلك الإلكتروني؛ جریمة الغش؛ جریمة الخداع؛ الإعلان الإلكتروني؛ الجزاءات


